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 :الملخص
ن أحكام التزام المؤجر  بيّ و نظام المعاملات المدنية أحكام عقد الإيجار،  فصّل  

المأجور و وضمانه  بإصلاح  والمستأجر    فصّل،  المؤجر  ،  والتزاماتهماحقوق 
حدود    وبينالإصلاحات التي يلتزم بها المؤجر وما يخرج عن ذلك،    وأوضح

، وجاء البحث في تمهيد  الضمان الذي يلتزم به المؤجر في مواجهة المستأجر
الأول  حيث  ومبحثين،   المبحث  المأجور،  تناول  المؤجر  ببيان  إصلاح  التزام 

،  بذلكإخلال المؤجر  المترتب على  جزاء  ، وتوضيح البالإصلاحات الضرورية
ضمان   أحكام  أوضحفقد    المبحث الثاني، أما  لتزامالا  هذا  ما يخرج عنوتفصيل  

  ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي سواء  ضمان التعرض،  ببيان أحكام  المأجور،  
 . ب الخفيةضمان العيو ، وتفصيل أحكام  ضمان التعرض الصادر من الغيرأو  

البحث  م  أن  إلى    وخلص  لبقاء المؤجر  اللازمة  الضرورية  بالإصلاحات  لزم 
 ا للانتفاع، ولا يخرج عن التزام المؤجر بالإصلاحات إلا الصيانةالمأجور صالح  

ا أو  ا، سواء كان مادي  يضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصي  و ، التأجيرية
  ا مبني  كان إذا  التعرض الصادر من الغير ا على سبب قانوني، كما يضمن مبني  

يضمن للمستأجر ما يوجد و   ،على سبب نظامي، ولا يضمن التعرض المادي
 . في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه

توضيح المقصود بالإصلاحات الضرورية التي التوصية ب إلى    كما انتهى البحث
تحديد ، و لزم بها المستأجرالمقصود بالصيانة التي ي  لزم بها المؤجر، وتوضيح ي  

  ، وإلزام المدة التي يكون المؤجر تأخر فيها عن القيام بالإصلاحات الضرورية
 .ا بما يطرأ على المأجور من عوارض تهدد سلامتهإشعار المؤجر فور  ب المستأجر  

 
المفتاحية المدنية    :الكلمات  المعاملات  المأجور    –نظام  صيانة   –إصلاح 

 .النظام السعودي –المأجور 

Abstract: 

The lease contract is considered one of the important civil 

contracts that regulate the relationship between the lessor 

and the lessee, outlining the obligations and rights of each 

party. The Civil Transactions Law in the Kingdom of Saudi 

Arabia includes provisions regarding lease contracts, 

especially concerning the repair and guarantee of the leased 

property. The lessor is obligated to carry out the necessary 

repairs to ensure the leased property remains suitable for 

use. If the lessor fails to fulfill this obligation, the lessee 

may claim compensation or even request the termination of 

the contract. The lessor's obligations do not include routine 

maintenance, which falls under the responsibility of the 

lessee. The lessor guarantees any interference resulting 

from their personal actions, as well as interference from 

third parties if based on a legal cause. Additionally, the 

lessor must guarantee any hidden defects in the leased 

property that prevent its use or diminish its value. The 

research concludes that the lessor is obligated to perform 

necessary repairs and that this obligation does not extend to 

leasing maintenance. Furthermore, the lessor guarantees 

interference resulting from their actions or those of third 

parties under certain conditions. Recommendations include 

clarifying the necessary repairs that the lessor must 

undertake, defining the maintenance responsibilities of the 

lessee, establishing the timeframe within which the lessor 

may delay necessary repairs, and requiring the lessee to 

promptly notify the lessor of any incidents that threaten the 

safety of the leased property. 

Keywords: Civil Transactions Law - Repair of the Leased 

Property - Guarantee of the Leased Property - Saudi Law. 
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 مقدمة 
أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 الأنبياء والمرسلين، وبعد: 
 ومن أكثر العقود التي   ،فإن الإيجار من أهم العقود المدنية

تكثر النزاعات   ولذلك  الواقع العملي،تعامل بها في  ال  يجري 
القضاء أمام  العقد  بهذا  المتعلقة  ولذا كان    ؛والخصومات 

المؤجر  وهما  العقد  طرفي  حقوق  حفظ  المهم  من 
والمستأجر، ببيان حقوقهما والتزاماتهما، ومن أهم الحقوق 

التزام المؤجر بإصلاح   والالتزام المتعلقة بعقد الإيجار أحكام 
 ه والتزامات وذلك ببيان حقوق كل طرف    ،وضمانه  المأجور

 . وضمانه المأجور  بإصلاحفيما يتعلق 
نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي   اوقد صدر مؤخر  
)م/ رقم  وتاريخ  191الكريم  وهذا  هـ،  1444/ 11/ 29( 

الأساس   يعد  بين  النظام  المدنية  للتعاملات  القانوني 
دور   النظام  ولهذا  الحقوق   هامالأشخاص،  حفظ   ، في 

 .وضبط التعاملات المالية، وسرعة الفصل في الخصومات 
)العقود   وقد  قسم  تحت  الإيجار  أحكام عقد  النظام  فصّل 

المسماة(، وذلك ضمن باب )العقود الواردة على المنفعة(، 
العقد  النظام حقوق طرفي  بين  والتزاماتهما  وأوضح  ، كما 

 .وضمانه التزام المؤجر بإصلاح المأجورأحكام 
البحث    ت تناولو  هذا  بإصلاح أحكام  في  المؤجر  التزام 

وفق ما ورد في نظام المعاملات المدنية، وضمانه    المأجور
وفقهاء   الفقهاء في الفقه الإسلامي  مع توضيح أهم ما ذكره

 . المسائلوالنظر في التطبيقات القضائية في هذه  ، القانون 
 
 

 
، شرح منتهى الإرادات، تحقيق: عبد ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحى  (  1)

  -هـ  1429،  5الملك بن عبد الله دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط
 (.99/ 6) م 2008

 أهمية البحث. 
  أحكام  تتجلى أهمية موضوع هذا البحث في ضرورة دراسة

  من  ، في حق كل وضمانه التزام المؤجر بإصلاح المأجور
نظام المعاملات   المؤجر والمستأجر، من خلال ما ورد في

والضمان من أهم الأمور التي   الإصلاحفأحكام  ،  المدنية
 تنشأ بسببها النزاعات بين طرفي عقد الإيجار.

أهمية   يبرز  الإيجارأهمية    البحث ومما  الواقع   عقد  في 
لا  "  ؛ إذ لطرفيهتنظيم المنفعة المتبادلة    في  العملي، ودوره

ذلك فإنه ليس لكل أحد إلى    من الحاجة بالناس  ما  يخفى  
مسافر على بعير أو دابة يملكها ولا يقدر كل  ،  دار يملكها

  ،(1) "اولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوع  
 هدف البحث. 
البحث  بإصلاح أحكام  بيان  إلى    يهدف  المؤجر  التزام 

المدنيةوضمانه  المأجور   المعاملات  نظام  وبيان  في   ،
والمستأجر  حقوق   ذلكوالتزاماتهما  المؤجر  وإلقاء في   ،

وما يخرج التي يلتزم بها المؤجر    الإصلاحات   الضوء على
وتوضيح حدود الضمان الذي يلتزم به المؤجر   ،عن ذلك

   في مواجهة المستأجر في تمكينه من الانتفاع بالمأجور.
 مشكلة البحث.

البحث في مدى كفاية    تبرز الإشكالية الأساسية في هذا 
السعودي  المدنية  المعاملات  نظام  في  الواردة  النصوص 

المتعلقة   والتزاماتهما   معالجة حقوق المؤجر والمستأجرفي  
حدودها وبيان  والضمان  تحدث فكثير    ؟بالإصلاح  ما  ا 

فيمن يلزمه بسبب الخلاف    المؤجر والمستأجر  نزاعات بين
كما تحدث   ؟، هل المؤجر أم المستأجربالإصلاحات القيام  

النزاعات بسبب الخلاف في حدود الضمان الذي يلتزم به 
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لذا   بالمأجور،  الانتفاع  من  المستأجر  تمكين  في  المؤجر 
البحث للإجابة عنها تتمثل فإن التساؤلات التي يسعى هذا 

 ي: في الآت
  التي يجب على المؤجر القيام بها؟   الإصلاحات ما   - 1

القيام    المؤجريجب على  لا  التي    الإصلاحات وما  
 بها؟ 

في    ما - 2 المؤجر  به  يلتزم  الذي  الضمان  حدود 
الانتفاع   من  تمكينه  في  المستأجر  مواجهة 

 بالمأجور؟ 
على   - 3 والمستأجر  المؤجر  بين  الاتفاق  يجوز  هل 

 والضمان؟  الإصلاحتعديل أحكام 
  الإصلاح ما الجزاء المترتب على الإخلال بأحكام   - 4

 والضمان؟ 
 منهج البحث. 

المقارن، وذلك بجمع والمنهج    التحليل بأداة  المنهج الوصفي  
الأحكام النظامية والقضائية، وتحليلها، والمقارنة بينها وبين  

أصول   وفقما ورد في الفقه الإسلامي والقانوني والمناقشة  
 خطة البحث العلمي.

 الدراسات السابقة.
تناولت  ألم   المؤجر التزام  أحكام  طلع على دراسة مستقلة 

المأجور  المدنية   وضمانه  بإصلاح  المعاملات  نظام   في 
)م/ رقم  الكريم  الملكي  بالمرسوم  وتاريخ  191الصادر   )

الإسلامي   هـ1444/ 11/ 29 الفقه  بأحكام  المقارنة  مع 
وقد وجدت بعض الدراسات   ،والتطبيقات القضائية  والقانوني

تناولت   عناصرالتي  دول   بعض  قوانين  في  الموضوع 
 نها: أخرى، وم

صيانة العين المؤجرة في الفقه الإسلامي: بحث:   - 1
المعاصر  المدني  بالقانون  مقارنة  غسان  ل  دراسة 

في جامعة    مجلة كلية دار العلوممنشور في    ،محمد 

البحث  2016-96)العدد    القاهرة وهذا  تناول (، 
  ه في القانون المدني المصري، ولم يتناول   الموضوع

السعودي النظام  القضائية   في  التطبيقات  ،  ولا 
، عدم تناوله لأحكام ضمان المأجورإلى    بالإضافة

وهذا ما يميز هذه الدراسة التي جاءت لبيان أحكام  
السعودي النظام  في  الموضوع  والتطبيقات    هذا 

 . القضائية لها
ماجستير:   - 2 ارسالة  صيانة  في  أحكام  لمأجور 

مقارنة دراسة  الأردني:   ، الربيعي  محمد ل  القانون 
الأوسط  الشرق  جامعة  في  الحقوق  لكلية    مقدمة 

في  تناولت الموضوع    الرسالة  ه، وهذ م2020عام  
 في النظام السعودي  ه تناولت، ولم  الأردنيالقانون  

القضائية  التطبيقات  ولا  الإسلامي  الفقه    ، ولا 
ضمان عدم  إلى    بالإضافة لأحكام  تناولها 
وهذا ما يميز هذه الدراسة التي جاءت    المأجور،

السعودي النظام  في  الموضوع  هذا  أحكام   لبيان 
 . والتطبيقات القضائية لها

 .خطة البحث
 ومبحثين، وخاتمة،   وتمهيد،مقدمة،  إلى    قسّمت هذا البحث 

 ي: تعلى النحو الآ 
 المقدمة. •
 تمهيد، وتحته مطلبان:  •

 .تعريف الإيجارالمطلب الأول:  - 
 . خصائص عقد الإيجارالمطلب الثاني:  - 

 ، وتحته ثلاثة مطالب:إصلاح المأجورالمبحث الأول:  •
الأول:   -  بالإصلاحات  المطلب  المؤجر  التزام 

 .الضرورية
الثاني:   -  بالتزامه  المطلب  المؤجر  إخلال  جزاء 

 . بالإصلاحات الضرورية
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بإصلاح  ما يخرج عن التزام المؤجر  المطلب الثالث:   - 
 .المأجور

 : مطلبان، وتحته ضمان المأجورالمبحث الثاني:  •
 .ضمان التعرض المطلب الأول:  - 
 . ضمان العيوب الخفيةالمطلب الثاني:  - 

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.  •
 المصادر والمراجع. •

 خصائصه : الإيجار: تعريفه، تمهيد
 تعريف الإيجار : المطلب الأول
 الإيجار لغة:
 .(3) والثواب، (2)  العملالكراء على 

 الإيجار اصطلاحا: 
 منها:  ،ع رف الإيجار في الفقه الإسلامي بعدة تعريفات 

 . (4)  بعوض عند الحنفية: عقد على المنفعة 
ولا   سفينة  غير  نقله  أمكن  ما  منفعة  بيع  المالكية:  وعند 
يتبعض  ناشئ عنها بعضه  يعقل بعوض غير  حيوان لا 

 .(5) بتبعيضها
الشافعية:   قابلة على  عقد  وعند  معلومة  مقصودة  منفعة 

 .(6) معلوم للبذل والإباحة بعوض 
ا وعند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئ  

ا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة فشيئ  
 .(7)  معلومأو عمل معلوم بعوض 

 

ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام   (  2)
 (.62/ 1) م 1979  -هـ 1399محمد هارون، دار الفكر، 

ماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: الجوهري، إسماعيل بن ح  (  3)
دار   عطار،  الغفور  عبد  طأحمد  بيروت،  للملايين،    -   هـ1407،  4العلم 

 (.576/ 1) م  1987
السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، بدون تاريخ  (  4)

 (15 /74.) 
عرفة، المكتبة العلمية،  الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، شرح حدود ابن    (  5)

 (.392)صـ  ه ـ1350، 1ط

بأنه:   نظام المعاملات المدنية السعوديف الإيجار في  وع رّ 
مدة  الانتفاع  من  المستأجر  المؤجر  بمقتضاه  يمكن  عقد 

 .(8)  أجرةمعينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل 
بأنه: عقد يلتزم المؤجر   المدني المصري   ف في القانون وع رّ 

بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة 
 .(9)  معلوممعينة لقاء أجر 

نظام المعاملات المدنية في    الإيجار  يويلاحظ تقارب تعريف
أن    القانون و   السعودي أوضح  فكلاهما  المصري  المدني 

يجب   ما  فيه  فيجب  عقد  من  في  الإيجار  العقود  سائر 
وكلاهما العامة،  والأحكام  الإيجار   أوضح  الشروط  أن 

مؤقت، وأن مقتضاه تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع  
المدنية  المعاملات  نظام  لكن  أجرة،  مقابل  بالمأجور 

المأجو  يشترط في  أنه  أوضح  غير السعودي  يكون  أن  ر 
المدني المصري حيث لم    القانون قابل للاستهلاك بخلاف  

 .يرد فيه هذا الشرط
 خصائص عقد الإيجار : المطلب الثاني

 ية: تيتميز عقد الإيجار بالخصائص الآ
عقد الإيجار عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل  - 1

العام  معين، بالنظام  ليست متعلقة  الرضائية   ، وصفة 
فيجوز للمتعاقدين الاتفاق ألا ينعقد الإيجار بينهما إلا  

  ابن النحوي، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، عجالة المحتاج  (  6)
دار    بن عبد الكريم البدراني، اتوجيه المنهاج، تحقيق: عز الدين هشام  إلى  

 (.927/ 2)  م 2001 -هـ 1421الكتاب، إربد، الأردن، 
رف الدين موسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن الحجاوي، أبو النجا ش    ( 7)

بدون   لبنان،  بيروت،  المعرفة،  دار  السبكي،  اللطيف  عبد  تحقيق:  حنبل، 
 (.283/ 2)  تاريخ

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم    ( من نظام المعاملات المدنية407المادة )   ( 8)
 .ه ـ1444/ 11/ 29( وتاريخ 191رقم )م/ 

 .م1948( لسنة 131رقم )  القانون المدني المصري ( من  558( المادة ) 9)
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، (10) في شكل يعينانه كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية
أن لانعقادها    كما  المنظم  اشترط  إيجار  عقود  هناك 

اشتراط   :، مثل(11) وصحتها أن تكون في شكل معين
ا عقد    ليكون   عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية  تسجيل
 . (12) ا لآثاره الإدارية والقضائية ا منتج  صحيح  

فهو يولد التزامات متقابلة   طرفين،لعقد الإيجار ملزم ل - 2
  ، تقع على عاتق طرفيه، فالمؤجر يلتزم بتسليم المأجور

وإجراء    ،وتمكين المستأجر من الانتفاع به دون عائق
الضرورية   التعرض   وضمان  ، الإصلاحات 

ويلتزم    ،والاستحقاق المؤجر،  التزامات  من  وغيرها 
المستأجر في المقابل بالوفاء بالأجرة المتفق عليها دون  

والقيام بأعمال الصيانة التأجيرية التي يتطلبها    ،تأخير
الاستخدام المعتاد، وعدم استخدام المأجور بما يلحق  

 وغيرها من التزامات المستأجر. ،الضرر به
ة؛ لأن كلا من طرفيه  عقد الإيجار من عقود المعاوض - 3

مقابلا   الإيجار  يأخذ  بدل  يأخذ  فالمؤجر  يعطي،  لما   
والعكس   المستأجر،  يستوفيها  التي  المنفعة  مقابل 

 .(13) صحيح
فإن   - 4 ولذا  الإيجار عقد مؤقت، وهو عقد زمني،  عقد 

ارتباط   هي وثيق    اهناك  فالمدة  والمدة،  الأجرة  بين  ا 
ب الانتفاع  الانتفاع،  المأجورمقياس  تقابل  ، والأجرة 

الانتفاع   من  المستأجر  بتمكين  المؤجر  فالتزام 
بالأجرة لا يمكن   بالوفاء  المستأجر  والتزام  بالمأجور، 

 
العقود المسماة،    – في في شرح القانون المدني  امرقس، سليمان، الو ينظر    ( 10)

الفتلاوي، صاحب عبيد، الوجيز في شرح العقود  و   ، (23/ 2)   م1993،  4ط
الثقافة،   دار  والمستأجرين،  المالكين  قانون  وشرح  والإيجار  البيع  المسماة 

 .( 189ص م ) 2022، 2الأردن، طعمان، 
السنهوري، عبدالزراق، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء  ينظر    ( 11)

 (.4/ 6)  التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ
) صدر    ( 12) رقم  الوزراء  مجلس  وتاريخ  292قرار  بشأن  1438/ 05/ 16(  هـ 

عدم اعتبار  ما نصه: "، وتضمن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن

ا بالزمن، فالمنفعة تقل  تحديد كم كل منهما إلا مقيس  
تكثر بحسب ما الإيجار أو طال، إذا    أو  قصر أمد 

مدة  في  تتحقق  التي  المنفعة  نظير  تحسب  والأجرة 
 .(14) معينة

عقد الإيجار لا ينشئ إلا التزامات شخصية في جانب   - 5
ا في  ا عيني  المؤجر والمستأجر، ولا يرتب للمستأجر حق  

، ولذا فهو من عقود الإدارة وليس من عقود المأجور
 التصرف.

عقد يرد على منفعة الشيء دون ملكيته، فيختلف في   - 6
ية  ذلك عن عقد البيع، فالعقد لا يخول للمستأجر ملك

 . (15)   فقط، وإنما يخوله منفعته مدة معينة المأجور
ة التي تنشأ منه لا  سعقد مستمر؛ لأن الالتزامات الرئي - 7

زمن   تستمر  مدة  خلال  إلا  تنفيذها  أو  يتم  يطول  قد  ا 
الوقت الذي إلى    يقصر، ويكون تنفيذها دفعات متكررة

 .(16)  الإيجارتنقضي فيه مدة 

 المأجور صلاح المؤجر بإالتزام : المبحث الأول
ا لأداء المؤجر ملزم بالقيام بما يلزم لجعل المأجور صالح  

لم يجعل على عاتقه كل  النظام  لكن  المقصود،  الغرض 
إصلاح يمكن أن يتم أثناء تنفيذ عقد الإيجار، بل فرق بين  

من   جعل   الإصلاحات نوعين  حيث  الصدد،  هذا  في 
الإصلاحات الضرورية أو الجسيمة على عاتق المؤجر، 

ا لآثاره  ا منتج  ا صحيح  عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقد  
 ".الإدارية والقضائية

 (.190-189)ص  مرجع سابق  ، الوجيزالفتلاوي، ينظر  ( 13)
الشوبري، أحمد السيد البهي، العقود المسماة شرح عقد البيع وعقد  ينظر    ( 14)

والنظام  الإيجار   الموحد  المدني  للقانون  الكويت  وثيقة  على  بالتطبيق 
 (.249)ص  م 2018، 1السعودي، مكتبة المتنبي، ط

 (.5-4/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 15)
 (.25/ 2)مرجع سابق  ، الوافي  ، مرقس ينظر  ( 16)
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على  جعلها  فقد  الصغيرة  والإصلاحات  الصيانة  أما 
 وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث. ،(17)  المستأجر

 التزام المؤجر بالإصلاحات الضرورية: المطلب الأول
الضرورية  بالإصلاحات  ملزم  المؤجر  أن  المنظم  أوضح 
ذلك  ويشمل  للانتفاع،  صالحا  المأجور  لبقاء  اللازمة 
المنفعة  استيفاء  في  يؤثر  المأجور  في  خلل  أي  إصلاح 

الضرورية  (18)  المقصودة بالإصلاحات  المؤجر  فالتزام   ،
بحالة  المأجور  تسليم  عند  يقف  فلا  دائم،  مستمر  التزام 

المقصود، بل صالحة للانتف  للغرض  اع والاستعمال طبقا 
يؤدي  المأجور  يظل  حتى  الالتزام  هذا  يستمر  أن  يجب 

 .(19)  المقصود الغرض 
أي   الضرورية  بالإصلاحات  ملزم  سبب والمؤجر  كان  ا 

كانت راجعة إليها، أي سواء  أو  إلى    الحاجة  البناء،  قدم 
الغير، قوة قاهرة، أو حادث، أو خطأ  إلى    عيب فيه، أو

 خطأ المؤجر ذاته، أما إلى    كانت راجعةإذا    ومن باب أولى
خطأ المستأجر أو تابعيه جاز للمؤجر إلى    كانت راجعةإذا  

 .(20) أن يمتنع عن القيام بها، ومطالبة المستأجر بها
الإصلاحات  من  بنوعين  ملزم  المؤجر  فإن  وعليه 

 الضرورية:
 :المأجورالإصلاحات الضرورية لحفظ  - 1

من الهلاك،   المأجوروهذه إصلاحات مستعجلة لحفظ  
ا بالسقوط، وتقوية مهدد    كانإذا    إصلاح الجدار  :مثل

المبنى الطوابق  إذا    أساسات  وترميم  واهية،  كانت 
المبنى،  إذا    السفلية أساسات  فأوهنت  المياه  غمرتها 

 

اللبناني، مكتبة مكاوي،  فرج، توفيق حسن، عقد الإيجار في القانون  ينظر    ( 17)
 .(418)ص  بيروت، بدون تاريخ

 المدنية. ت( من نظام المعاملا419المادة ) ينظر  ( 18)
 .(417)ص مرجع سابق فرج، عقد الإيجار، ينظر  ( 19)
، مصطفى مندور، الوسيط في العقود المسماة )البيع الإيجار(،  موسى ينظر    ( 20)

 .(412)ص  م2015، 1الإمارات، طدار الكتاب الجامعي، لبنان، 

نهيار، فهذه كانت موشكة على الاإذا    وإصلاح الأسقف
من    المأجورالإصلاحات ضرورية ومستعجلة لحفظ  

في الوقت ذاته إصلاحات ضرورية للانتفاع  الهلاك، و 
لحفظ  المأجورب أنها ضرورية  ولكن طالما    المأجور ، 

 .(21)  بإجرائهافهذه الصفة تغلب عليها، ويلزم المؤجر 
 :المأجورالإصلاحات الضرورية للانتفاع ب - 2

لحفظ   لازمة  ليست  الإصلاحات  من    المأجور فهذه 
الانتفاع   من  المستأجر  ليتمكن  لازمة  لكنها  الهلاك، 

ليست من ا كاملا  انتفاع    المأجورب ذاته  الوقت  ، وفي 
الإصلاحات البسيطة التي جرى العرف أن يقوم بها  
من   النوع  هذا  على  الأمثلة  ومن  المستأجر، 

المصعد،   أو  السلم  إصلاح  فتعطل  الإصلاحات 
، لكنه يؤثر  المأجورخطرا على    شكلالمصعد مثلا لا ي

 في الانتفاع به. 
في حالة حسنة    المأجورفالمؤجر كما أنه ملزم بتسليم  
بالإصلاح حتى    المأجورفإنه يجب عليه كذلك تعهد  

تسليمه من  إلى    بعد  المستأجر  ليتمكن  المستأجر، 
يكون  الالتزام  وهذا  المقصود،  الانتفاع  به    الانتفاع 

حتى  مستمر   سارية  الإيجار  مدة  دامت  ما  بقى  ي ا 
 .(22) في حالة تصلح للانتفاع به المأجور

 
 
 
 

عقد الإيجار،  و ،  ( 260-259/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 21)
 .(137)ص  م1998منشأة المعارف، الإسكندرية، 

نخلة، موريس،  و ،  ( 261-260/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر    ( 22)
منشورات الحلبي الحقوقية،  دراسة مقارنة،    –الكامل في شرح القانون المدني  

 .( 192/ 6)  م2007لبنان، 
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 الإصلاحات الضرورية في الفقه الإسلامي:إلزام المؤجر ب
 المأجور في الفقه الإسلامي أن إصلاحات  الأصل العام  

، ولكن اختلفوا في حق المستأجر (23)   المؤجرتكون على  
المؤجر بالإصلاح، فبعضهم يرى أن للمستأجر في إلزام  

، وسيتم  لم يقم المؤجر بالإصلاحإذا    الحق في فسخ الإيجار
المسألة هذه  في  الفقهاء  أقوال  جزاء )مطلب  في    عرض 

  .(24)  الضرورية(إخلال المؤجر بالتزامه بالإصلاحات 
من   المأجورتطلبه  يإخطار المستأجر للمؤجر بما  مسألة:  

 إصلاحات ضرورية: 
لم يوجب نظام المعاملات المدنية على المستأجر أن يخطر 

في من إصلاحات ضرورية،    المأجورتطلبه  يلمؤجر بما  ا
أوجب   حين حيث  ذلك،  المصري  المدني  القانون  أوجب 

يبادر أن  المستأجر  أمر إلى    على  بكل  المؤجر  إخطار 
كان   سواء  تدخله،  إصلاحات ي  المأجوريستوجب  تطلب 

ضرورية مستعجلة، أو حدث عيب به، أو وقع اعتداء عليه 
ضرر   أحدث  أو  له  فيكون (25) به  ابالتعرض  وعليه   ،

ملزم   في المستأجر  يرغب  لم  ولو  المؤجر  بإخطار  ا 
ة، الإصلاح، واقترح إضافة ذلك في نظام المعاملات المدني

ويستوجب   المأجورلأن   سلامته  يهدد  ما  عليه  يطرأ  قد 
من    المأجورسرعة التدخل بالإصلاحات الضرورية لحفظ  

ا بالسقوط؛ وذلك مهدد  كان  إذا    الهلاك، مثل إصلاح الجدار
وما يطرأ عليه   المأجورأن المؤجر قد لا يعلم عن حالة  

ف الإصلاحات،  تتطلب  عوارض  حيازة   المأجورمن  في 
 المستأجر.

 

ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار،  ينظر     ( 23)
  - هـ    1386،  2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

بن  و (،  80-76/ 6)   م1966 أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  القرافي، 
محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، دار  إدريس، الذخيرة، تحقيق:  

النووي، أبو زكريا  و (،  493/ 5)  م.   1994،  1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير  

علما أن هذا لا يتعارض مع ما سيرد لاحقا من أن النظام  
الضرورية  بالإصلاحات  المؤجر  إخلال  لثبوت  اشترط 
إعذاره من قبل المستأجر، فالفرق بين الحالتين يظهر فيما 

الضرورية،   لو لم يكن المستأجر يرغب في الإصلاحات 
ا على المأجور، ففي هذه الحالة مع أن إهمالها يشكل خطر  

لم يوجب المنظم على المستأجر إخطار المؤجر بما يستلزم  
كان المستأجر يرغب في الإصلاحات إذا    الإصلاح، لكن

الضرورية فقد اشترط المنظم أن يعذر المؤجر بذلك ليثبت 
البة المؤجر إخلال المؤجر ومن ثم يتمكن المستأجر من مط 

المؤجر  إخلال  على  المنظم  قررها  التي  بالجزاءات 
 بالإصلاحات الضرورية.  

القيام مسألة:   من  المؤجر  منع  للمستأجر  يجوز  لا 
 بالإصلاحات الضرورية: 

قرر المنظم أن المستأجر ليس له منع المؤجر من القيام  
 بالإصلاحات الضرورية بشرطين: 

 . المأجورأن تكون هذه الإصلاحات ضرورية لحفظ  - 1
قبل  - 2 الإصلاحات  بهذه  المستأجر  المؤجر  يشعر  أن 

 .(26)  معقولةالبدء بها بمدة 

كما قرر المنظم أن للمؤجر القيام بهذه الإصلاحات ولو  
ذلك حفظ إلى    أدى  لأن  المستأجر؛  بانتفاع  الإخلال 

ع حفظ من الهلاك مقدم على انتفاع المستأجر، م   المأجور
حق المستأجر في حالة الإخلال بانتفاعه أن يطلب فسخ  

الأجرة إنقاص  أو  أماالإيجار  هذه إذا    ،  على  يترتب  لم 
الإصلاحات إخلال بالانتفاع، أو ترتب على ذلك إخلال 

،  3الشاويش، ط   - هـ1412، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق وعمان 
القاهرة،  ابن  و (،  210/ 5)   م1991 مكتبة  المغني،  الدين،  موفق  قدامة، 
 (.33/ 5)  م1968-هـ1388

 .( 9)ص   ينظر ( 24)
 ( من القانون المدني المصري.585المادة ) ينظر  ( 25)
 ( من نظام المعاملات المدنية.434المادة ) ينظر  ( 26)



 فهد علي الحسون  م 2025 سبتمبرلشهر  1 العدد 14 مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد

 

كالمضايقة التي -يسير مما جرى العرف على التسامح فيه  
فلا يجوز للمستأجر   - عن شغل العمال للمأجورتنشأ مثلا  

 .(27)  للأجرةمطالبة المؤجر بأي تعويض أو إنقاص 
بالإصلاحات مسألة:   الالتزام  تعديل  على  الاتفاق 

 الضرورية: 
أجاز المنظم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تعديل 

، فأحكام الإصلاحات (28)الالتزام بالإصلاحات الضرورية
أن  على  الضرورية ليست من النظام العام، فيجوز اتفاقهما  

تكون بعض هذه الإصلاحات أو كلها على المستأجر لا  
الاتفاق  وهذا  منها،  المؤجر  يعفى  أن  أو  المؤجر،  على 
استثناء من القواعد العامة، فلا يجوز التوسع في تفسيره، 

لى المستأجر دون  فإذا اتفقا على أن تكون الإصلاحات ع
بيان نوع هذه الإصلاحات فيحمل ذلك على أن المقصود 
بها الإصلاحات اليسيرة التي يلتزم بها المستأجر بموجب 
النظام، ما لم يتبين من الظروف أو العرف أن المقصود 

 الإصلاحات الضرورية. 
للمأجور قبول المستأجر    :مثل  ،اوقد يكون الاتفاق ضمني  

عليها، ويفسر ذلك أن المؤجر معفى من    والتي ه   بالحالة
الإصلاحات الضرورية للأعطال التي كانت موجودة وقت 

 . (29) الاستلام 
إلزام   على  الاتفاق  من  الفقهاء  منع  الإسلامي  الفقه  وفي 

الضرورية بالإصلاحات  قيمة إذا    المستأجر  كانت 
مجهولة فنفقته المأجور  لأن    ؛الإصلاحات  للمؤجر  ملك 

 
أحكام  الشواربي، عبدالحميد،  و ،  ( 349/ 2)   مرجع سابق   ، الوافي   ، مرقس ينظر    ( 27)

 .( 167)ص م2004عقد الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 ( من نظام المعاملات المدنية.419المادة ) ينظر  ( 28)
  ، الوافي   ، مرقسو (،  265-264/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 29)

 (.351/ 2)   مرجع سابق
ابن مازة، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد، المحيط البرهاني  ينظر    ( 30)

في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية،  
الخرشي، محمد،  و (،  531/ 7) م    2004  -هـ    1424،  1بيروت، لبنان، ط

الاتفاق جعل الإصلاحات من جملة الأجر عليه، ولأن هذا  
وهي مجهولة غير معلومة، وجهالة بعض الأجر توجب 

أما الإجارة،  به  فتفسد  الباقي  قيمة إذا    جهالة  كانت 
 .(30) الاتفاقالإصلاحات معلومة فيجوز  

قضائي الالتزام   بشأن  تطبيق  تعديل  على  الاتفاق 
 : بالإصلاحات الضرورية

سنوات    المؤجرادعى   أربع  عمارته  أجر   للمستأجربأنه 
ن ألف ريال من  ي ثلاث  مبلغ  معلومة إلا أنه لم يدفع  بأجرة

الأجرة السنوات   مجموع  للأربع  إلزام  و   ،المستحقة  طلب 
 بعقد   المستأجرأقر  و باقي أجرة العمارة،    بأن يدفع  المستأجر

ن ألف ريال من إجمالي ي الأربع السنوات وأنه لم يدفع ثلاث
بأن    الأجرة إصلاحه   المؤجرودفع  مقابل  له  بها  تنازل 

العمارة و عيوب  على  ،  بنود   المؤجربعرضه  بأحد   تمسك 
من إصلاحات   المؤجرالعقد بأن كل ما يضيفه ويصلحه  

البينة من  و على المستأجر،    تكون  لى ع  المستأجربطلب 
ن  ي فحلف اليم   المؤجرن  ي وطلب يم  ،بينة لديه  دفعه قرر بألا

حكمت المحكمة على   وبعد مناقشة دفوع الطرفين  المطلوبة،
، وتم تأييد ن ألف ريالييدفع للمدعي ثلاث   المستأجر بأن

 .(31) الاستئناف الحكم من محكمة 
دفع المستأجر بأنه قام بإصلاح ففي هذا التطبيق القضائي  

قيمة الإصلاحات من   المأجور، وطلب حسم  عيوب في 
الأجرة، والأصل أن يكون إصلاح العيوب على المؤجر، 
على  الإصلاحات  تكون  أن  على  الطرفان  اتفق  ولكن 

ط خليل،  مختصر  القاهرة،  2شرح  الأميرية،  الكبرى  المطبعة    ه ـ1317، 
شرح المنهاج، دار الفكر،  إلى    الرملي، محمد، نهاية المحتاجو (،  47/ 7) 

  ، مرجع سابقالمغني  ، ابن قدامه و (،  267/ 5)   م1984-هـ1404بيروت،  
 (8 /34.) 

)   ( 64520215)   الدعوى رقم    ( 31) الصك  وتاريخ  33480606رقم   )
الاستئناف  1433/ 12/ 28 محكمة  من  التصديق  قرار  رقم  هـ، 

]مجموعة الأحكام القضائية لعام    هـ1434/ 03/ 02وتاريخ  (  3452991) 
 [.( 348/ 7هـ الصادرة عن وزارة العدل ) 1434
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المحكمة طلب المستأجر وحكمت   ت المستأجر، ولذا رفض
الحكم قبل صدور ا أن صدور هذا  ، علم  عليه بسداد الأجرة

المدنية المعاملات  الحكم نظام  إليه  انتهى  ما  أن  غير   ،
 .متوافق مع ما ورد في النظام 

 المطلب الثاني
 جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بالإصلاحات الضرورية

إخلال المؤجر بالتزامه بالإصلاحات الضرورية، لكي يثبت  
 :(32)  شرطينيشترط توافر 

المستأجر   -1 يعذر  أن  أن  المنظم  أوضح  وقد  المؤجر، 
الإعذار يكون بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين،  

ا للتبليغ، بما في ذلك رفع أو بأي وسيلة مقررة نظام  
الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر، وقد ورد ذلك في  

، ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه  (33)   التعويض بيان أحكام  
 في الإعذار هنا. 

المؤجر   -2 يمتنع  إعذاره- أن  الإصلاحات    -بعد  عن 
تأخر في تنفيذها، ولم يوضح المنظم  ي الضرورية، أو  

، وعليه فيرجع  (34)  المؤجرالمدة التي يثبت بها تأخر  
 وتقدير المحكمة.  ،العرفإلى  في ذلك

نوضح الجزاءات المترتبة للمستأجر على إخلال   يأتيوفيما  
 المؤجر بالتزامه بالإصلاحات الضرورية:

 أولا: التنفيذ العيني: 
 والتنفيذ العيني يشمل أمرين: 

 الحصول على إذن من المحكمة بالقيام بالإصلاحات:  - 1
يطلب   القضاء  أمام  دعوى  يرفع  أن  للمستأجر  يجوز 
الضرورية،   الإصلاحات  بإجراء  المؤجر  إلزام  فيها 

 
 ( من نظام المعاملات المدنية.419المادة )  ( 32)
 ( من نظام المعاملات المدنية.177المادة ) ينظر  ( 33)
 ( من نظام المعاملات المدنية.419المادة ) ينظر  ( 34)
) ينظر    ( 35) المدنية،  419المادة  المعاملات  نظام  ،  الوسيط  ،لسنهوري وا( من 

 (.335/ 2) مرجع سابق   ، الوافي  ،مرقسو (،  267-266/ 6)   مرجع سابق

ميعاد   له  ويحدد  بذلك  المؤجر  بإلزام  القضاء  ا  ويحكم 
للقيام بذلك، وللمستأجر الرجوع على المؤجر بما أنفق  

 .(35)  عليهبالقدر المتعارف 
أن   المصري  المدني  القانون  الإصلاحات  وقرر 

كانت باهظة لا تتناسب مع الأجرة فإن  إذا    الضرورية
من   يعفى  فقهاء    ،(36)الإصلاحات المؤجر  فرّق  وقد 

موجب   يكون  أن  الأولى:  حالتين:  بين  القانون 
راجع   الضرورية  المؤجر  إلى    االإصلاحات  خطأ 

إلى    كإهماله المستمر في إصلاح المأجور مما أدى
ا وفي هذه  ا كبير  الانتفاع به نقص  ا أو نقص  ي  هلاكه جزئ

العيني مرهق  إذا    الحالة التنفيذ  دفع كان  للمؤجر فله  ا 
يتمثل   التعويض  وهذا  للمستأجر،  نقدي  - تعويض 

في إنقاص الأجرة، مع احتفاظ المستأجر في    -اأساس  
طلب فسخ العقد. الثانية: ألا يكون موجب الإصلاحات 

راجع   بلإلى    االضرورية  المؤجر،  سبب  إلى    خطأ 
إذا   أجنبي، فهنا لا يجبر المؤجر على التنفيذ العيني

مرهق   لا  كان  باهظة  الإصلاح  نفقات  كانت  بأن  له  ا 
،  المأجورتتناسب مع الأجرة التي يحصل عليها من  

ولو   العيني  بالتنفيذ  المؤجر  يلزم  لا  الحالة  هذه  وفي 
ليس   بالمستأجر؛ لأنه  جسيم  ضرر  ذلك  على  ترتب 

– لب المؤجر بنفقات باهظة تتخطى  من العدل أن يطا
يكون    -اأحيان   ولا  سنوات،  عدة  في  المأجور  أجرة 

   .(37)  الفسخ للمستأجر إلا طلب إنقاص الأجرة أو 
ولم أجد في النظام السعودي مثل هذا الحكم، واقترح  

ا ولا  إضافته، وذلك أن الإصلاحات قد تكون مكلفة جد  

 ( من القانون المدني المصري.577المادة ) ينظر  ( 36)
، سمير عبد السيد، عقد الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية،  تناغوينظر    ( 37)

 (.145 -  144ص ) م 1998
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الأجرة مع  فلا   ،تتناسب  بإجرائها  يرغب  لا  والمؤجر 
بالفسخ   المستأجر  حق  ويحفظ  ذلك،  على  يجبر 

 والتعويض. 
 القيام بالإصلاحات دون إذن المحكمة: - 2

يجوز للمستأجر القيام بالإصلاحات دون إذن المحكمة  
واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه بشرط  

 أمرين:أن تتوافر في هذه الإصلاحات أحد 
أن تكون من الأمور المستعجلة، كالإصلاحات   -أ

المستعجلة اللازمة لإصلاح الأسقف عند نزول  
 مطر غزير. 

 ا.أن تكون يسيرة عرف   -ب 
للمؤجر  يقدم  أن  الأحوال  المستأجر في جميع  وعلى 

، ويفهم من النظام أنه في  (38) ا عما تم إصلاحهحساب  
رة  جميع الأحوال لا يستحق المستأجر أكثر من الأج

ا عن الإصلاحات التي قام بها بنفسه، حتى لو  تعويض  
أن   الأجرة، وذلك  أعلى من  قيمة الإصلاحات  كانت 
هذه  قيمة  اقتطاع  في  المستأجر  حق  حصر  المنظم 
في  الحق  له  يقرر  ولم  الأجرة،  من  الإصلاحات 
القانون   فقهاء  المطالبة بما زاد عن الأجرة، على أن 

ؤجر بدفع باقي قيمة  أوضحوا أن للمستأجر مطالبة الم
، واقترح (39) كانت الأجرة لا تفي بهاإذا    الإصلاحات 

حق   تقرر  المدنية  المعاملات  نظام  في  مادة  إضافة 
المؤجر   مطالبة  في  قيمة  المستأجر  باقي  بدفع 

 . كانت الأجرة لا تفي بهاإذا  الإصلاحات 

 
 ( من نظام المعاملات المدنية.419المادة ) ينظر  ( 38)
 (.337/ 2)مرجع سابق  ، الوافي  ، مرقس ينظر  ( 39)
سابقالوسيط   ،لسنهوري اينظر    ( 40) مرجع  مصطفى،  و ،  (269/ 6)   ،  الجمال، 

 .( 202)ص   م1989ناشر، الإيجار، بدون 

إذن   دون  بالإصلاحات  بنفسه  المستأجر  قام  وإذا 
بذل يقوم  فإنه  والقضاء  المحكمة  مسؤوليته،  على  ك 

كانت هذه الشروط قد توافرت  إذا    يستوثق بعد ذلك مما
أن   من  فيستوثق  الأجرة،  من  النفقات  هذه  لاقتطاع 
الإصلاحات يسيرة أو مستعجلة، وأنها تقع على عاتق  

ا قد أعطي للمؤجر للقيام  ا مناسب  المؤجر، وفي أن ميعاد  
ا في ذلك بها مراعي  بها عند إعذاره، وأن المستأجر قام 

 . (40)  أمكنجانب الاقتصاد ما 
 التنفيذ العيني في الفقه الإسلامي: 

من التزامات   المأجورمع اتفاق الفقهاء على أن إصلاح  
المؤجر، إلا أنهم اختلفوا في إجباره على إصلاحها على 

 أقوال: 
 المأجور امتنع عن إصلاح  إذا    القول الأول: أن المؤجر

فلا يجبر عليه، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية 
إصلاح  على  يجبر  لا  المالك  لأن  والحنابلة؛  والشافعية 

يت ذلك أن يكون ما  طلب الإصلاح قد ملكه، يستوي في 
أضر بالمستأجر أم لا، وسواء حدث بعد العقد أم لا، وسواء 

أم لا، ويخير المستأجر في هذه   المأجورأمكن الانتفاع ب
الحالة بين الانتفاع فتلزمه الأجرة أو فسخ الإيجار، ولو قام  
المستأجر بالإصلاح بعد امتناع المؤجر فهو متبرع، وعليه 

 .(41)  المؤجرصلاح على فليس له الرجوع بقيمة الإ
 ذهب بعض الفقهاء من المالكية والشافعية   القول الثاني:

التي إلى   اليسيرة  العيوب  المؤجر يجبر على إصلاح  أن 
يجبر   فلا  الباهظة  الإصلاحات  أما  المؤجر،  يطيقها 

عابدينينظر    ( 41) ابن  سابقحاشية  مرجع  منح  و (،  80/ 6)   ،  محمد،  عليش، 
بيروت،   الفكر،  دار  خليل،  مختصر  شرح  م 1989-هـ1409الجليل 

المحتاج   ، لرملي وا(،  43/ 8)  سابقنهاية  مرجع  المرداوي،  و (،  299/ 5)   ، 
لراجح من  بن سليمان، الإنصاف في معرفة ا ا علاء الدين أبو الحسن علي 

 (.464/ 14)  ، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ 2الخلاف، ط
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المدني  (42) عليها القانون  به  أخذ  ما  مع  يتوافق  وهذا   ،
 المصري كما تم بيانه أعلاه. 

أن المؤجر يجبر على إلى    ذهب ابن تيمية  القول الثالث:
المؤجر إصلاح العيوب مطلقا، وأن المستأجر له مطالبة  

بالعمارة التي يحتاج إليها المكان، والتي هي من موجب 
 .(43) العقد 

هو القول الثاني وهو أن المؤجر يجبر على   جحهوالذي أر 
ا لأن في ذلك حفظ    ؛إصلاح العيوب التي يطيقها المؤجر

لم يكن  إذا    الطرفين، فالمؤجر يجبر على الإصلاحلحقوق  
ا مع الأجرة، أما إعطاء الخيار ا، بأن يكون متناسب  باهظ  

من   المستأجر  يتضرر  فقد  الإيجار  فسخ  في  للمستأجر 
 الفسخ، فهو يحتاج إكمال العقد والإصلاح.

 : (44) الأجرةأو إنقاص  طلب فسخ الإيجارا: ثاني  

المستأجر التنفيذ العيني جاز له أن يطلب فسخ  إذا لم يختر  
 بسبب حاجته   المأجورلم يتمكن من الانتفاع ب إذا    الإيجار

الإصلاحات الضرورية بما يبرر فسخ العقد، وللمحكمة إلى  
سلطة تقديرية في قبول ذلك، فلها قبول طلب المستأجر أو  

 .(45)  الضروريةإمهال المؤجر حتى يقوم بالإصلاحات 
من  وقد   ذلك  فيطلب  الأجرة،  إنقاص  المستأجر  يختار 

ب الانتفاع  نقص  أن  أساس  بسبب   المأجورالمحكمة على 
عدم إجراء الإصلاحات الضرورية يقابله نقص في الأجرة 

معه يتناسب  هذا إذا    بما  يبرر  ما  وجود  المحكمة  رأت 
 

الفكر،  ينظر    ( 42) الدسوقي، محمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار 
 (.210/ 5)   ، مرجع سابقروضة ال ،لنووي وا(، 54/ 4) بدون تاريخ 

ورسائل شيخ  ينظر    ( 43) فتاوى  تقريب  ناصر،  ابن  الطيار، أحمد بن  الإسلام 
ط السعودية،  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  دار    ه ـ  1441،  1تيمية، 

 (4 /419.) 
 ( من نظام المعاملات المدنية.434( و ) 419ن ) يالمادتينظر  ( 44)
خضر، خميس، عقد  و ،  ( 271/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط   ، لسنهوري ا ينظر    ( 45)

 .( 209)ص  م1973، 1الإيجار، مكتبة القاهرة الحديثة، ط

، فالأجرة التي ا تفق عليها في عقد الإيجار روعي الطلب 
الك الانتفاع  الانتفاع  فيها  هذا  نقص  فإذا  بالمأجور،  امل 

 وجب أن تنقص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.  
ليس  الإنقاص  فيكون  إنقاص الأجرة  للمستأجر  ثبت  وإذا 
وقت  من  ولا  بل  فحسب،  القضائية  المطالبة  وقت  من 
الإعذار فحسب، بل من وقت حصول النقص في الانتفاع؛ 

ن فإذا  الانتفاع،  تقابل  الأجرة  نقصت لأن  الانتفاع  قص 
 .(46)  الانتفاعالأجرة من وقت نقص 

وفي حالة الحكم بإنقاص الأجرة فيجوز للمؤجر أن يقوم 
أصلها من وقت تمام  إلى    بإجراء الإصلاحات فتعود الأجرة

 .(47) الإصلاحات 
قام   قد  المؤجر  أن  بسبب  الانتفاع  نقص  يكون  وقد 

وقت   استغرقت  لكنها  الضرورية،   طويلا  ا  بالإصلاحات 
يتضرر منه المستأجر، وح رم المستأجر من الانتفاع وقت 

 .(48)  الضروريةقيام المؤجر بالإصلاحات 
 فسخ الإيجار في الفقه الإسلامي: 

المؤجر أن  الفقهاء  إصلاح  إذا    قرر   المأجور رفض 
نقص  والشافعية  الحنفية  واشترط  العقد،  فسخ  فللمستأجر 

الفسخ   حق  لثبوت  المالكية (49)   للمستأجرالمنفعة  أما   ،
، والذي أرجحه اشتراط نقص (50)والحنابلة فلم يشترطوا ذلك

المنفعة لثبوت حق المستأجر في فسخ الإيجار، فليس كل 

سابق    ، الوافي  ،مرقسينظر    ( 46) عقد  ،  ( 339/ 2) مرجع  أحكام  والشواربي، 
 .( 162)ص مرجع سابق  الإيجار، 

 (.272-271/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 47)
 (.249)ص  ، مرجع سابق العقود المسماة ،شوبري ال ينظر  ( 48)
مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب  الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن  ينظر    ( 49)

(،  196/ 4)   م1986  -هـ  1406، دار الكتب العلمية، بيروت،  2الشرائع، ط
 (.210/ 5)   ، مرجع سابقروضة ال ، لنووي وا

، مرجع  المغني  ، ابن قدامهو (،  52/ 7)  ، مرجع سابقشرح الخرشيينظر    ( 50)
 (.34/ 8)  سابق 
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 مأجورسلم أي  يعيب يترتب عليه فسخ عقد الإيجار، ولن  
 من العيوب اليسيرة. 

 إنقاص الأجرة في الفقه الإسلامي: 
اختلف الفقهاء في حق المستأجر في إنقاص الأجرة في 

 : على قولين  المأجور عدم إصلاححالة 
 القول الأول: 

الشافعية وبعض  الحنفية  المستأجرإلى    ذهب  لم  إذا    أن 
يفسخ الإيجار فليس له إنقاص الأجرة؛ لأنه رضي بالمعقود 

 .(51)  البدلفيلزمه جميع  بحالته بدون إصلاحعليه  
 القول الثاني:  

ذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أن للمستأجر حق 
ا ، قياس  نقص المنفعةإنقاص الأجرة، فيثبت للمستأجر أرش  

على المبيع المعيب، واشترطوا ألا يكون المستأجر قد علم  
عند العقد أو حدث بعد العقد، وألا يكون    بموجب الإصلاح

ة أثناء بعد العلم به، وأن يطالب بإنقاص الأجر   هقد رضي ب
حتى انقضت   همدة العقد، وذكروا أن المستأجر إن لم يعلم ب

مدة الإجارة، فعليه الأجر كله؛ لأنه استوفى المعقود عليه، 
 .(52) فرضيهبعد العقد   بهفأشبه ما لو علم  

لأن الحق للمستأجر فقد   ؛هو القول الثاني  هوالذي أرجح
من   ويتضرر  الإيجار  فسخ  من  إصلاح يتضرر  عدم 

 فيجبر ذلك بإنقاص الأجرة.  المأجور
 التعويض: -اثالث  

العيني أو فسخ الإيجار أو   التنفيذ  المستأجر  سواء طلب 
إنقاص الأجرة فإن له الحق في جميع الأحوال سواء كان 

كانت   أو  المؤجر  جانب  في  خطأ  إلى   الحاجةهناك 
الإصلاحات الضرورية ناشئة عن سبب أجنبي أن يطلب 

 
، مرجع  روضة ال  ، لنووي وا(،  196/ 4)   ، مرجع سابق بدائعال  ،لكاسانياينظر    ( 51)

 (.239/ 5)  سابق 
، مرجع  روضة ال  ، لنووي وا(،  54/ 4)   ، مرجع سابق حاشية الدسوقي ينظر    ( 52)

 (.34/ 8)   ، مرجع سابقالمغني  ،ابن قدامهو (، 239/ 5)  سابق 

الانتفاع  تعويض   نقص  بسبب  أصابه  الذي  الضرر  عن  ا 
 . المأجورب

من ضرر   هكذلك للمستأجر أن يطلب التعويض عما لحق
الإصلاحات إلى    في شخصه أو في ماله بسبب الحاجة

حائط فلحقه ضرر   رسقط سقف أو انهاإذا    الضرورية، كما
بدني، أو تلف شيء من أثاثه بسبب ذلك، أو لحقه خسارة 
انتهاء  قبل  الإيجار  فسخ  بسبب  التجاري  مشروعه  في 

 . (53) مدته
من ضرر   هكذلك للمستأجر أن يطلب التعويض عما لحق

الإصلاحات الضرورية، كما لو  إلى  معنوي بسبب الحاجة 
 تضررت سمعة مشروعه التجاري بسبب ذلك. 

وز أن يكون التعويض بمبلغ مقطوع، كما يجوز تقدير ويج
 .(54)  الدوريةالتعويض في شكل مبلغ ينقص من الأجرة 

إشارة  المدنية  المعاملات  نظام  في  يرد  حق إلى    ولم 
لأحكام   تناوله  عند  التعويض  طلب  في  المستأجر 
أحكام  داخلة في عموم  أنها  إلا  الضرورية،    الإصلاحات 

  .(55)  النظامالواردة في   التعويض عن الفعل الضار
 الامتناع عن دفع الأجرة: رابعا: 

حق المستأجر في الامتناع  إلى  أشار بعض فقهاء القانون 
للمؤجر الأجرة  دفع  القيام  إذا    عن  المؤجر  رفض 

بالإصلاحات الضرورية، وذلك أن الإيجار عقد معاوضة 
ا لوجوب  منها سبب  ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعد كلا  

بالإصلاحات  القيام  عن  المؤجر  امتنع  فمتى  مقابلة، 
بدفع الأجرة؛ لأن   المستأجر  إلزام  له  الضرورية فلا يحق 

بالمأجور،   الانتفاع  مقابل  هي  المؤجر الأجرة  فوت  فإذا 

سابق الوسيط   ،لسنهوري اينظر    ( 53) مرجع  ومصطفى  ،  ( 271-272/ 6)   ، 
 .( 204)ص  ، مرجع سابق الإيجارالجمال، 

 (.342/ 2)مرجع سابق  ، الوافي  ، مرقس ينظر  ( 54)
 .( من نظام المعاملات المدنية143) إلى   ( 118المواد من ) ينظر  ( 55)
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بالإصلاحات  القيام  بإهماله  المستأجر  على  الانتفاع 
 .(56)  الأجرةالضرورية كان للمستأجر الامتناع عن دفع 

 المطلب الثالث 
 بإصلاح المأجورما يخرج عن التزام المؤجر 

التزام   عن  يخرج  الضرورية  لا  بالإصلاحات  إلا  المؤجر 
ا وفق    المأجورألزم المنظم المستأجر بصيانة  الصيانة، حيث  

، ولم يوضح ما الصيانة التي يلزم  (57)   العرفلما يقتضيه  
بها المستأجر، والذي يفهم من مواد نظام المعاملات المدنية  
أن الصيانة التي تلزم المستأجر هي ما عدا الإصلاحات 
المؤجر،  بها  ألزم  الإصلاحات  تلك  لأن  الضرورية؛ 
والصيانة التي يلزم بها المستأجر قد يطلق عليها الصيانة 

 .(58) عليها الصيانة التأجيرية  التشغيلية، وقد يطلق
هي  الصيانة  بهذه  المراد  أن  القانون  فقهاء  وأوضح 

است يقتضيها  التي  البسيطة   المأجور مال  عالإصلاحات 
العرف، فإذا لم  إلى    ا، ويرجع في تحديدهامألوف    استعمالا  

المستأجر  التزام  في  الإصلاحات  فتدخل  عرف  إذا    يوجد 
، للمأجورستعمال المألوف  كانت الضرورة إليها تنشأ من الا

وإذا قام شك هل تعد داخلة في التزام المستأجر، أو أنها 
إصلاحات ضرورية واجبة على المؤجر فيلزم بها المؤجر؛ 
لأن الشك يفسر لمصلحة المستأجر؛ لأن الأصل أن يقوم 
المؤجر بالإصلاحات ما عدا الصيانة البسيطة التي يلزم  

صيانة المستأجر استثناء، والاستثناء بها المستأجر، فتكون  
 لا يتوسع فيه.

ويعد من صيانة المستأجر إصلاح النوافذ والأبواب والزجاج 
هناك  يكون  وقد  الإضاءة،  وإصلاح  والمفاتيح،  والأقفال 

 
طلبة، أنور، عقد الإيجار في ضوء قضاء النقض، دار المطبوعات  ينظر    ( 56)

  مرجع سابق   ، الوسيطوموسى،  ،  ( 74ص)  م1985الجامعية، الإسكندرية،  
 .(420)ص

 ( من نظام المعاملات المدنية.433المادة ) ينظر  ( 57)
 ( من القانون المدني المصري.582المادة ) ينظر  ( 58)

فمثلا   الصور،  بعض  في  البلاط، تفريق  في  كسر  وجود   
ا في فترض أن الكسر قد كان البلاط كله مكسور  إذا    ينظر 

من عيب في البلاط نفسه فيكون الإصلاح على حصل  
المستأجر، إذا    المؤجر إلا الكسر حصل بخطأ  أثبت أن 

قد  الكسر  أن  في فترض  البلاط  بعض  المكسور  كان  وإذا 
أثبت  إلا  عليه  الإصلاح  فيكون  المستأجر  بخطأ  حصل 

 .  (59)العكس
إنما  التأجيرية  الإصلاحات  أو  بالصيانة  المستأجر  وإلزام 

على راجع  يقوم  الاتلاف  أن  أو  إلى    افتراض  هو  فعله 
يتحملها لا  فهو  ولذلك  هو  إذا    تابعيه،  المؤجر  أن  أثبت 

 .(60)  فيهاالمتسبب 
تعدد المستأجرون  إذا    ووجد خلاف بين فقهاء القانون فيما

كالباب  بينهم  المشتركة  الأجزاء  صيانة  تكون  من  على 
  فقهاء القانون   بعض ي والسلم والفناء والسطح، فيرى  الخارج

لهذه  منهم  استعمال كل  بنسبة  المستأجرين  بين  تقسم  أن 
الأجزاء المشتركة، ويرى آخرون أنها على المؤجر؛ لأنه لا  
أحد من المستأجرين يسيطر على هذه الأجزاء المشتركة، 

الإصلاحات قد تسبب بها أجني لا  إلى    الحاجة  فقد تكون 
 . (61)  بهصلة للمستأجرين 
نظام   أجاز  وإدارتها وقد  وفرزها  العقارية  الوحدات   ملكية 

عقود  وتزيد  واحد،  لمالك  مملوك  عقار  في  للمستأجرين 
على  المالك  مع  الاتفاق  سنوات،  )خمس(  على  تأجيرهم 

الواردة في هذا النظام،   لأحكاملا  تأسيس جمعية ملاك وفق  
ويكون من مهام جمعية الملاك صيانة الأجزاء المشتركة 

 .(62)  الجمعيةوارد ممن 

وخضر خميس،  ،  ( 548-547/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر    ( 59)
 .( 200)ص   ، مرجع سابقعقد الإيجار

 .(139)ص  ، مرجع سابق الإيجار ،تناغوينظر  ( 60)
 (.550/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 61)
 ( من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.23المادة ) ينظر  ( 62)



 فهد علي الحسون  م 2025 سبتمبرلشهر  1 العدد 14 مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد

 

ولا يستطيع المستأجر التخلص من التزامه بهذه الصيانة 
ترجعإذا    إلا أنها  أوإلى    أثبت  قاهرة  في   ب عيإلى    قوة 

، فهذا سبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، ولا يمكن  المأجور
إلى   كانت الصيانة راجعةإذا     عنه، أماأن يكون مسؤولا  

الاستعمال المألوف له فيلزم المستأجر إلى    أو   المأجورقدم  
 .(63) بها

 التزام المستأجر بالصيانة في الفقه الإسلامي: 
المستأجر صيانة  أن على  والحنابلة  الشافعية  فقهاء  قرر 

الطالبين:   المأجور روضة  جاء  استخدامه،  عن  نتج  مما 
دوام   في  الرماد  عن  والأتون  الكناسة  عن  الدار  "تطهير 

، وجاء  (64) الإجارة، على المستأجر، لأنهما حصلا بفعله"
والدلو   كالحبل  المنافع،  لاستيفاء  كان  "وما  المغني:  في 

 . (65) والبكرة، فعلى المكتري"
 شروط إلزام المستأجر بالصيانة: 

بإجراء المستأجر  لإلزام  أو  يشترط   الإصلاحات   الصيانة 
 ي: أتالتأجيرية ما ي

 :أن يكون هناك عرف يقضي بذلك - 1
التأجيرية    الإصلاحات فالمستأجر غير ملزم بإجراء كل  

فقط  يلتزم  وإنما  المألوف،  الاستعمال  يقتضيها  التي 
وعلى ذلك   ،منها بتلك التي يقضي العرف بتحميله بها

سيطة التي لا يقضي العرف أن يقوم  الب  فالإصلاحات 
المستأجر بإجرائها فلا يمكن إجباره عليها، مثال ذلك 

 . دهانات المأجور بتجديد أن العرف لا يلزم المستأجر  
التأجيرية، إصلاح النوافذ   الإصلاحات ولكن يدخل في  

وأيض   والمفاتيح،  والأقفال  الزجاج  وألواح  ا  والأبواب 
أي   لتلف اكان  إذا    وعيتهان  ت ا كان إصلاح الأرضيات 

 الإصلاحات ويعد من    ،ناشئا عن الاستعمال المألوف

 
 (.551/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 63)
 (.211/ 5)   ، مرجع سابقروضة ال ،لنووي ا ( 64)

البسيطة التي تحتاجها    الإصلاحات   -ا أيض  -التأجيرية  
الجدران وصنابير    يالأسقف والحوائط والمرايا المثبتة ف

ومواسيرها والميازيب   ،المياه  المياه  وأجهزة   ،ودورات 
الكهرباء والغاز التكييف، طالما كانت بسيطة ويجري  

العرف كأن    الإصلاحات كانت  إذا    اأم  ،بها  كبيرة 
يتطلب الأمر هدم حائط وإعادة بنائه، فإنها تقع على  

التأجيرية    الإصلاحات   يكما يدخل ف   ،عاتق المؤجر
إصلاح الأجراس الكهربائية وأجهزة الإضاءة فهي على  

المستأجر فيها    ،عاتق  تنظيف    -ا أيض  –ويدخل 
وفي شأن    ،نهاية الإيجار قبل رده للمؤجر  يف  المأجور

  الإصلاحات تأجير الأراضي الزراعية يدخل في مفهوم  
المساقي  تطهير  والمصارف    التأجيرية  والمراوي 

للطرق  المعتادة  الصيانة  بأعمال  والقيام  وصيانتها، 
الحشائش  وجز  والآبار  والأسوار  والقناطر  والجسور 

فيها   ويدخل  الضارة  الأعشاب    - ا أيض  –ونزع 
التي    الإصلاحات  الاستعمال  ي البسيطة  قتضيها 

المواشي  كزرابي  الزراعية  الأرض  لملحقات  المألوف 
 فلاحين.  والمخازن وبيوت ال

ألا يوجد اتفاق على إعفاء المستأجر من إجراء هذه   - 2
 : التأجيرية الإصلاحات 

فالالتزام بالقيام بها ليس من النظام العام وبالتالي يجوز  
يتضمن   قد  الاتفاق  هذا  ومثل  خلافه،  على  الاتفاق 

إجراء   من  المستأجر  إعفاء    الإصلاحات مجرد 
بالق  المؤجر  إلزام  يتضمن  وقد  بالتأجيرية،  هذه  يام 

المستأجر  ا  إذا    ولكن  ،الإصلاحات  إعفاء  على  تفق 
ولا يجوز له أن   ، منها، فهي تقع على المؤجر بعد ذلك

 (.8/33)  ، مرجع سابق المغني  ، ابن قدامه  ( 65)
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انتفاع    ،هابئيتخلص من ع وإلا أثر ذلك على حسن 
 .  بالمأجورالمستأجر 

أصبحت    الإصلاحات ألا يثبت المستأجر أن هذه   - 3
 :لازمة بسبب أجنبي لا يد له فيه

التأجيرية هو في افتراض الخطأ   الإصلاحات إجراء  ف
إذا   ، وبالتالي ينتفي هذا الخطأالمستأجر  في جانب 

ترجع أسبابها لقدم البناء    الإصلاحات ثبت أن هذه  
 .(66)  ذاتهعيب في البناء إلى   قوة قاهرة أوإلى  أو
 تعديل الالتزام بالصيانة: جواز الاتفاق على مسألة: 

أجاز المنظم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تعديل 
بالصيانة  النظام  (67) الالتزام  من  ليست  الصيانة  فأحكام   ،

أو   الالتزام  هذا  تشديد  على  اتفاقهما  فيجوز  وعليه  العام، 
تخفيفه أو الإعفاء منه، فيجوز للمستأجر أن يشترط على 

 المأجورقدم  إلى    كانت ترجعإذا    بالصيانةالمؤجر ألا يقوم  
الاستعمال المألوف لها، أو ألا يقوم بها ولو نشأت إلى    أو

من خطأه ما لم تكن ناشئة عن خطأ جسيم أو عن فعله 
ا من أحد تابعيه، كما يجوز للمؤجر كان صادر  إذا    العمد إلا

أن يشترط على المستأجر أن يقوم بجميع أعمال الصيانة 
أو عن قوة قاهرة،   المأجور ناشئة عن عيب في  ولو كانت  

ولا يجوز التوسع في تفسير هذه الشروط الخاصة، وعند 
 .(68) الشك تفسر ضد من وجد الشرط لمصلحته

 الجزاء المترتب على إخلال المستأجر بالتزامه بالصيانة:
ثبت أن  إذا    لم يوضح نظام المعاملات المدنية الحكم فيما

بالتزامه القانون   المستأجر أخل  فقهاء  وأوضح  بالصيانة، 
 ية: تلحالة يكون للمؤجر الخيارات الآ أنه في هذه ا

 التنفيذ العيني:  - 1

 
المعارف، الإسكندرية،  ينظر    ( 66) السعود، رمضان، عقد الإيجار، منشأة  أبو 

 .( 618 -  614)ص  م1996
 ( من نظام المعاملات المدنية.433المادة ) ينظر  ( 67)

بالتنفيذ   المستأجر  يلزم  أن  الحالة  هذه  في  فللمؤجر 
فقهاء   واختلف  الصيانة،  إجراء  على  فيجبره  عينا، 

  و القانون هنا هل للمؤجر أن يلزمه أثناء مدة الإيجار أ 
أن المؤجر ليس له هذا الحق إلا بعد نهاية الإيجار  
ينشأ   طالما أن الصيانة لا تستوجب الاستعجال، ولا 

على   خطر  بها  المأجورعنها  يقوم  أن  لاحتمال  ؛ 
المستأجر من تلقاء نفسه أثناء الإيجار، ولأن الصيانة  
على   خطر  بها  القيام  عدم  على  يترتب  ولا  بسيطة 

 .المأجور
 صيانة: إلزامه بقيمة ال - 2

قرر فقهاء القانون أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من  
المستأجر تسليمه المصروفات اللازمة للصيانة ليقوم  

كان عقد الإيجار قد انتهى، ففي  إذا    بها المؤجر إلا
هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يطلب القيام بنفسه  

في    لا يكون بعد نهاية الإيجار    المأجوربالصيانة؛ لأن  
ته، وعليه فيفهم من ذلك أن هذا الحق للمؤجر لا  حياز 

 كان عقد الإيجار قد انتهى. إذا  يثبت له إلا
 فسخ الإيجار:  - 3

قرر فقهاء القانون أن للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار  
هذا   تقدر  والمحكمة  بالتزامه،  المستأجر  قيام  لعدم 
توافق   أن  يندر  العملي  الواقع  في  ولكن  الطلب، 

هذا   المستأجر  المحكمة على  قيام  الطلب؛ لأن عدم 
ا على المؤجر ضرر    -عادة-بالصيانة لا يترتب عليه  

على   الغالب  في  عائد  والضرر  الإيجار،  فسخ  يبرر 
  المأجور المستأجر نفسه؛ لأنه لن يتمكن من الانتفاع ب

لم يقم بهذه الصيانة، وتكتفي المحكمة  إذا    ا كاملا  انتفاع  

مرجع   ،الوافي ،مرقسو (، 553/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط   ، لسنهوري ا ينظر  ( 68)
 (.337/ 2) سابق 
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بالتنفيذ العيني أو تحكم  في هذه الحالة بإلزام المستأجر  
 عليه بالتعويض.

 التعويض: - 4
للمؤجر أن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به 
ذلك  في  ويدخل  بالصيانة،  المستأجر  إخلال  بسبب 

مدة إجراء الصيانة بعد   المأجور التعويض عن خلو  
وكذلك   معقولة،  مدة  تكون  أن  بشرط  الإيجار  نهاية 

يصيب   قد  ما  عن  الضرر  م  المأجورالتعويض  ن 
الناشئ عن عدم قيام المستأجر بالصيانة في الوقت 

 .(69)المناسب 
 : في إلزام المستأجر بالصيانة تطبيق قضائي

استأجر شخص مسكن من آخر وبعد انتهاء عقد الإيجار 
بالصيانة  يقم  لم  المستأجر  أن  تبين  المستأجر  وإخلاء 

وطلب الواجبة عليه وأن المأجور بحالة سيئة بسبب ذلك،  
المؤجر إلزام المستأجر بدفع تكلفة صيانة المأجور، ودفع 
المستأجر أن حالة المأجور ناتجة عن الاستهلاك المعتاد، 

ا لتقديم قيمة وبعد مناقشة دفوع الطرفين ندبت المحكمة خبير  
وقدر الخبير أن المأجور يتطلب صيانة بمبلغ   الإصلاحات 

مت المحكمة حك  ( ريال، وبناء على ذلك27.543)  وقدره
وقدرها  الصيانة  قيمة  للمؤجر  يدفع  بأن  المستأجر  بإلزام 

محكمة 27.543) من  الحكم  تأييد  وتم  ريال،   )
 .(70) الاستئناف

في هذا التطبيق القضائي لم يقم المستأجر بما يجب عليه ف
صيانة المستأجر المأجور  من  إلزام  المؤجر  اختار  وقد   ،

 

سابق ،  الوسيط   ، لسنهوري اينظر    ( 69) أبو  ،  ( 555-553/ 6)   مرجع  ورمضان 
 .(623 - 619)ص   ، مرجع سابقعقد الإيجار السعود، 

( 34111752، رقم القضية ) بجدةمحكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة    ( 70)
بمنطقة  1434تاريخها   الاستئناف  محكمة  الاستئناف:  محكمة  مكة  هـ، 
)   المكرمة القرار  ]مجموعة  1435/ 04/ 13تاريخه    35208208رقم  هــ( 

 [.( 350/ 3هـ الصادرة عن وزارة العدل ) 1435الأحكام القضائية لعام 

بطلبه، علما أن    حكمت المحكمة للمؤجرفبقيمة الصيانة،  
المدنية المعاملات  نظام  قبل صدور  الحكم  هذا  ، صدور 
 .غير أن ما انتهى إليه الحكم متوافق مع ما ورد في النظام 

 المأجورضمان : المبحث الثاني
المؤجر   يسلم  أن  يكفي  معها   المأجورلا  تصلح  بحالة 

للانتفاع المقصود، ولا أن يقوم بالإصلاحات الضرورية، 
الانتفاع   استمرار  للمستأجر  يضمن  أن  أيضا  يجب  بل 

، فإذا وقع للمستأجر تعرض ا كاملا  ا هادئ  انتفاع    المأجورب
أو ظهر عيب يخل بانتفاعه، جاز للمستأجر أن يطالب 

مان العيوب المؤجر بضمان التعرض في الحالة الأولى وض
 .(71) في الثانية

 ضمان التعرض :المطلب الأول
الانتفاع   في  له  التعرض  للمستأجر  المؤجر  يضمن 

العام  المأجورب المؤجر  التزام  عن  فرع  الضمان  وهذا   ،
ب الانتفاع  من  المستأجر  كاملا  انتفاع    المأجور بتمكين  ، ا 

الانتفاع  حيث ألزم المنظم المؤجر بتمكين المستأجر من  
ا بالمأجور دون مانع يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمر  

 . (72)  الإيجارحتى انقضاء مدة 
ا، سواء كان  ويضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصي  

مبني  مادي   أو  التعرض ا  يضمن  كما  قانوني،  سبب  على  ا 
ا على سبب نظامي، ولا  كان مبني  إذا    الصادر من الغير 

، ونتناول تفصيل ذلك في هذا  (73)  المادييضمن التعرض  
 المطلب. 

 

 (.354/ 2)مرجع سابق  ، الوافي  ، مرقس ينظر  ( 71)
 ( من نظام المعاملات المدنية.416المادة ) ينظر  ( 72)
الكامل  وموريس نخلة،  ،  (297/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري ا ينظر    ( 73)

 .( 196/ 6) ، مرجع سابق القانون المدنيفي شرح 
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 ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي : الفرع الأول
ورد في نظام المعاملات المدنية ما نصه: "على المؤجر 
أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال 

يحدث المؤجر في المأجور مدة الإيجار، بما في ذلك أن  
المقصودة،  بالمنفعة  به أو يخل  يمنع من الانتفاع  تغييرا 

ا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض وإلا كان ضامن  
ترتب على التعرض الوارد إذا  الصادر من أحد تابعيه ...

( من هذه المادة حرمان المستأجر 2( و) 1في الفقرتين )
بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ  ا من الانتفاع  ا أو جزئي  كلي  

التعويض" في  بحقه  إخلال  دون  الأجرة،  إنقاص  ،  (74) أو 
أن من يجب عليه الضمان ليس له   النظاميةمن القواعد  ف

المستأجر   ،التعرض  انتفاع  بضمان  ملزم  فالمؤجر 
باطلا  بالمأجور يقع  كما  له،  التعرض  له  يجوز  فلا   ، 

ثم إن المؤجر ضامن    ،اشتراطه عدم ضمانه أفعال نفسه
تعرض   أكانت  سواء  أفعاله،  فعلي  لجميع  مادي    ،اا  أم أي  ا، 

ا أي بسبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر ا قانوني  كانت تعرض  
يحدث   بانتفاع    بالمأجور أن  يخل  تغيير  أي  ملحقاته  أو 

 . (75) المستأجر بها 
 أنواع التعرض الشخصي:

جميع   يضمن  المؤجر  أن  النظام  التعرض أوضح  أنواع 
يقوم على (76) الشخصي الذي  المادي،  التعرض  فيشمل   ،

أن يحدث   :مثل  ،تصرفات مادية محضة تقع من المؤجر
المستأجر   مأجور بال بانتفاع  يخل  تغيير  أي  ملحقاته  أو 

ادعى إذا    :مثل  ،، كما يشمل التعرض النظاميالمأجورب
من شأنه حرمان    المأجورا على  المؤجر أنه يستعمل حق  

مالك  غير  المؤجر  كان  لو  كما  الانتفاع  من  المستأجر 

 
 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة )  ( 74)
المطبوعات  ينظر    ( 75) دار  الإيجار،  عقد  في  الوجيز  أنور،  عصام  سليم، 

 .( 251)ص  م2000الجامعية، الإسكندرية، 

للمؤجر ثم ملكه بعد الإجارة بالشراء أو الميراث أو غيرهما، 
المؤجر استند  بعد إلى    فإذا  إليه  آل  الذي  الملكية  حق 
الم لينزع  تعرض  و جأالإيجار  كان  المستأجر  يد  من  ا ر 

 .(77) انظامي  
 شروط التعرض الشخصي:

 ية:تالتعرض الشخصي توافر الشروط الآيشترط لتحقق 
 وقوع التعرض بالفعل:  - 1

  قام فعلا  إذا    فالمؤجر لا يكون قد تعرض للمستأجر، إلا 
  بالمأجور، بالأعمال التي تحول دون انتفاع المستأجر  

أما لو كان ما فعله المؤجر هو مجرد تهديد المستأجر  
هذا العمل    بالتعرض له دون أن ينفذ هذا التهديد فإن

ذلك   ؛ا للضمانا موجب  ا، فلا يكون سبب  لا يعد تعرض  
، ولكنه  يأن ضمان المؤجر لا يقوم إلا بالتعرض الفعل

 .لا يقوم على مجرد خشية وقوع التعرض 
 وقوع التعرض أثناء مدة الايجار:  - 2

فلكي نكون بصدد تعرض من المؤجر يضمنه لابد أن  
المستأجر   انتفاع  مدة  أثناء  في  التعرض  هذا  يقع 

أثناء المدة المحددة   ي، سواء وقع التعرض فربالمأجو 
أم للإ الايجار    في  يجار  إليها  امتد  التي  المدة  خلال 

بال  أو  واقع  نظام،  بالاتفاق  التعرض  يعتبر  أثناء  كما  ا 
المستأجر انتفاع  خلال  إذا    بالمأجور  مدة  في  وقع 

فيها المستأجر في إخلاء    يأمهل القاض  يالمهلة الت
يجار قد انقضى لأي سبب، ، أما لو كان الإ المأجور

بدون وجه حق لم يسأل   المأجور وبقى المستأجر في  
ليس للمستأجر أن  و   ،المؤجر عن أي تعرض منه له

الانتفاع   في  التعرض  أفعال  عن  بالتعويض  يطالب 

 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة ) ينظر  ( 76)
مرجع   ،الوافي ،مرقسو (، 300/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط   ، لسنهوري ا ينظر  ( 77)

 (.358/ 2) سابق 
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عقد  إذا    بالمأجور  بعد  وقعت  قد  الأفعال  هذه  كانت 
 قبل عقد  وإذا كان التعرض المدعى به حاصلا    ،يجارهإ

طلب   في  وجه  للمستأجر  يكون  لا  فإنه  الايجار 
 التعويض.

  بالمأجور فعل المؤجر دون انتفاع المستأجر    يحولأن   - 3
 خل بانتفاعه به:  أو ي

عن  صدر  الذي  الفعل  شأن  من  يكون  أن  فيجب 
الوجه  على  المستأجر  بانتفاع  الاخلال  المؤجر، 

  ، والمعيار في هذا الصدد   ،المقصود في عقد الايجار
حرمان  المؤجر  أتاه  الذي  العمل  شأن  من  يكون  أن 
الانتفاع   من  عليه  تعود  فائدة  أية  من  المستأجر 

أو بملحقاته، وسواء أكانت الفائدة   بالمأجورالمقصود  
أم معنوية تعرض    ،مادية  فيعد  ثم  المؤجر  ومن  قيام  ا 

بهدم جزء من المبنى، أو قيامه بهدم بعض ملحقات  
للخدم، أو منعه للمستأجر  ، كغرف للغسيل أو  المأجور

من الانتفاع ببعض أجزاء المبنى أو بملحقاته، أو قيامه  
القاؤه    يطلاق مواشيه لترعى فإب الأرض المؤجرة أو 

  ا القاذورات من الطابق الأعلى، الذى يقيم فيه شخصي  
 .فناء المنزلإلى 

ا فإن  ا عقاري  رهن    أجوررهن المؤجر العقار المإذا    أما
مع حق المستأجر؛ لأنه لا يحول دون    ذلك لا يتعارض 

انتفاعه بالمأجور، فالرهن العقاري لا تنتقل فيه حيازة  
 .المرتهنإلى  المرهون 

حق  إلى    عدم استناد المؤجر في الأعمال التي يقوم بها  - 4
 ثابت له:  

 
  ، الوافي   ، مرقسو (،  307-304/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 78)

الإيجاروعصام سليم،  ،  ( 361-359/ 2) مرجع سابق   عقد  في    ،الوجيز 
 .( 255-252)ص   مرجع سابق

فلكي يتحقق التعرض الموجب للضمان، لابد أن يكون 
  المستأجر غير مستند المؤجر في فعله المعكر لانتفاع  

  حق ثابت له، يستمده من عقد الايجار أو من حكم إلى  
طلب المؤجر إذا    ، وذلك مثل(78)   النظامقضائي أو من  

انتهاء عقد الإيجار، فإن  إلى    اإخلاء المأجور استناد  
ا للمستأجر بل هو استعمال من  هذا لا يشكل تعرض  

 . (79)  النظام المؤجر لحقه الذي خوله له 

 خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي: 
الشخصي  يتميز التعرض  بضمان  قابل   الالتزام  غير  أنه 

 للانقسام، وأنه التزام دائم. 
وتبدو أهمية هذا     ،فهو من ناحية أولى غير قابل للانقسام

ف الالتزام  يالموضوع  أطراف  تعدد  تعدد    ،حالة  فاذا 
بالضمانالمؤجرون كان كل منهم ملزم   التزام    ؛ا  ذلك أن 

قابل  غير  التزام  بطبيعته  وهو  بامتناع،  التزام  المؤجر 
يسير    ،للانقسام كان  مهما  التعرض  وقوع  فان  بعد ولهذا  ا 

جرون، وجب على كل فاذا تعدد المؤ   ،مخالفة للالتزام برمته
كان   ولو  حتى  للمستأجر،  التعرض  عن  الامتناع  منهم 

كان الالتزام  إذا    على أنه  ،التعرض في حصة أحدهم فقط
ف يتجزأ  لا  ينصرفإبالضمان  هذا  المؤجر إلى    ن  التزام 

بتمكين المستأجر من وضع يده والانتفاع بالمأجور دون  
ولكن رجوع إذا    معارضة،  هو  بالضمان  المقصود    كان 

ن  إ المستأجر على المؤجر أو على المؤجرين بالتعويض ف
   .التعويض ينقسم على المؤجرين

ف ناحية أخرى  بالضإ ومن  الالتزام  يتولد ن  دائم  التزام  مان 
الإ عقد  قائم  عن  ويظل  العقد يجار،  بقي  ما  يكون    ،ا  فلا 

ما لم    النظامللمؤجر أن يتخلص من الضمان الذي يقرره  

أحكام  والشواربي،  ،  ( 58ص)   سابقمرجع    ، عقد الإيجار  أنور طلبة،ينظر    ( 79)
 .(175)ص  مرجع سابق ، عقد الإيجار



 أحكام التزام المؤجر بإصلاح وضمان المأجور في نظام المعاملات المدنية   م 2025 سبتمبرلشهر  1 العدد 14 مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية المجلد

 

يوجد شرط يعفيه من الضمان، وفي الحدود التي يكون فيها 
الشرط صحيح   هذا  ويختلف هذا عن حالة سقوط   ،امثل 

تحقق إذا    الضمانبحق المستأجر في الرجوع على المؤجر  
وتتوافر   ،سببه الضمان  أسباب  من  سبب  يتحقق  فقد 

الرجوع على المؤجر   يه، ويكون للمستأجر الحق فشروط
ولكنه رفع  بالضمان،  عن  خلال   يسكت  الضمان  دعوى 

الحق لسقوط  اللازمة  حق   ،المدة  يسقط  الحالة  هذه  وفي 
الرجوع على المؤجر بالنسبة للسبب التي قرر   ي المستأجر ف

  .(80) له الحق في الرجوع بدعوى الضمان
 صور من التعرض الشخصي:

 ي: أتصور التعرض الشخصي ما يمن 
 أو ملحقاته:   المأجورتغيير شكل  - 1

حيث نص المنظم صراحة على منع المؤجر من أن  
ا يمنع من الانتفاع به أو يخل  يحدث في المأجور تغيير  

، وقد خص المنظم هذا النوع (81)  المقصودةبالمنفعة  
من التعرض بالذكر للتنويه بأهميته، فلا يجوز للمؤجر  

أو    ،أو أن يسد نافذة فيه  ،المأجورأن يهدم جزء من  
 . (82) ا ونحو ذلكأن يقفل باب  

 : المأجورالإخلال بوجوه الانتفاع التي خصصت لها  - 2
أو   الماء  المستأجر  يقطع عن  أن  للمؤجر  يجوز  فلا 
التدفئة، ولا يجوز له أن يمتنع عن تشغيل   أو  النور 

 .(83)المصعد 
 : المأجورمزاحمة المستأجر في استعمال  - 3

 

أبو  ،  (531)ص  مرجع سابق   ،عقد الإيجارتوفيق فرج،  ينظر    ( 80) ورمضان 
 .(458)ص   السعود، عقد الإيجار، مرجع سابق

 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة ) ينظر  ( 81)
 (.312-311/ 6)  سابق، مرجع الوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 82)
  ، الوافي   ، مرقسو (،  315-314/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 83)

 (.368/ 2)   مرجع سابق

أثناء  يركبها  أن  له  فليس  سيارته  المالك  أجر  فإذا 
يستعملها   لا  التي  الأوقات  في  ولو  الإيجار 

 .(84) المستأجر
التعرض   - 4 مملوكة   أعمال  مجاوزة  عين  في  الواقعة 

 للمؤجر:  
قد يقع تعرض المؤجر بأعمال يقوم بها ليس في نفس  

ا  يملكها أو يكون مستأجر  -، بل في عين أخرى  المأجور
، فلا يجوز للمؤجر أن يعلي أبنية  للمأجورمجاورة    -لها

للمنزل   مجاور  له  عن    المأجورمنزل  يحجب  بحيث 
والهواء،   النور  يفأالمستأجر  المنزل  و  في  نوافذ  تح 

 .(85)  المأجور المجاور تطل على 
 أعمال التعرض الصادرة من تابعي المؤجر:  - 5

قرر المنظم أنه يعد في حكم تعرض المؤجر التعرض  
، والمقصود بتابعي المؤجر  (86) الصادر من أحد تابعيه

ا عنه في تنفيذ عقد الإيجار،  كل شخص لا يكون أجنبي  
التعرض   صلته ويكون  إليه  ساق  قد  منه  الصادر 

بالمؤجر، فيعد من تابعي المؤجر خدمه وموظفيه وأهل  
وتنفيذ  حقوقه  مباشرة  في  يمثله  ومن  وضيوفه،  بيته 
 التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، كالمقاول والمهندس

في  إذا   إصلاحات  بإجراء  فمناط  (87) المأجورقاما   ،
التابع   فعل  مجيء  المؤجر، التبعية هو  تدخل  نتيجة 

بحيث أنه لولا هذا التدخل لما اتيحت الفرصة للتابع  
 .(88) أن يقوم بالفعل الذي يخل بانتفاع المستأجر

 

 (.369/ 2)مرجع سابق  ، الوافي  ، مرقس ينظر  ( 84)
 (.322/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 85)
 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة ) ينظر  ( 86)
مرجع   ،الوافي ،مرقسو (، 324/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط   ، لسنهوري ا ينظر  ( 87)

 (.374/ 2) سابق 
 .( 495)ص مرجع سابق  توفيق فرج، عقد الإيجار، ينظر  ( 88)
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 الجزء المترتب على التعرض الشخصي:
ترتب على الشخصي حرمان المستأجر إذا    قرر المنظم أنه

ا من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ  ا أو جزئي  كلي  
بحقه في   دون إخلال  إنقاص الأجرة،  ، (89)   التعويض أو 

إنقاص  أو  الفسخ  إما  اختيار  الحالة  هذه  في  فللمستأجر 
 ي: أتجرة مع التعويض، وتفصيلها فيما يالأ

 فسخ الإيجار او إنقاص الأجرة:  - 1
الإيجار فسخ  طلب  مبرر إذا    للمستأجر  هناك  كان 

جسيم   المنفعة  اختلال  يكون  بأن  والمحكمة لذلك،  ا، 
 تقدر هذا الطلب.

كان اختلال المنفعة ليس بالجسامة التي تبرر  إذا    أما
 الفسخ فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 

 التعويض:  - 2
لحقه من ضرر   التعويض عما  يطلب  أن  للمستأجر 

 .(90)  المؤجربسبب تعرض 

 الفقه الإسلامي:ضمان التعرض الصادر من المؤجر في 
المؤجر أن  الفقهاء  على  إذا    قرر  ومنع   المأجور اعتدى 

 . (91) المستأجر من الانتفاع به فلا أجرة له
الاتفاق على تعديل الإعفاء أو الحد من ضمان مسألة:  
 التعرض:
 كل يقع باطلا  ظام المعاملات المدنية ما نصه: "ورد في ن

ضمان   من  الحد  أو  الإعفاء  يتضمن  أو  اتفاق  التعرض 
هذا إذا    العيب  سبب  إخفاء  تعمد  قد  المؤجر  كان 

، وهذا يعني أن أحكام ضمان التعرض ليست (92) الضمان"
 

 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة ) ينظر  ( 89)
  ، الوافي   ، مرقسو (،  333-332/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 90)

 (.399/ 2) مرجع سابق  
طينظر    ( 91) الإقناع،  عن  القناع  كشاف  منصور،  العدل  1البهوتي،  وزارة   ،

  ،الإنصاف  ، لمرداوي وا(  124/ 9) م  2006-هـ1427السعودية، الرياض،  
 (.459/ 14)   مرجع سابق

على  الاتفاق  للمتعاقدين  يجوز  حيث  العام،  النظام  من 
 مخالفتها إما بالتشديد أو بالتخفيف أو بالإعفاء.  

فيجوز الاتفاق على التشديد مثل اشتراط المستأجر الحق 
الإيجار أيا كانت درجة الاختلال في المنفعة، كما   في فسخ

يجوز الاتفاق على التخفيف مثل اشتراط المؤجر ألا يكون 
 المأجورقام المؤجر بتغيير شكل  إذا    للمستأجر حق الفسخ 

 ا مثلا.   ا جديد  بأن بنى طابق  
وفي جميع الأحوال يكون شرط الإعفاء أو الحد من ضمان  

مؤجر قد تعمد إخفاء سبب هذا كان الإذا    التعرض باطلا  
 المأجور ا على  الضمان، فإذا كان المؤجر يعلم أن للغير حق  

وأخفى المستأجر،  مع حق  المستأجر   يتعارض  عن  ذلك 
واشترط  متعمد   تخفيف إ ا  أو  التعرض  ضمان  من  عفاءه 

 .(93)  باطلا  مسؤوليته عنه فيكون هذا الشرط 
 ضمان التعرض الصادر من الغير: الفرع الثاني

ا  مبني  للتعرض الصادر من الغير حالتان: الأولى: أن يكون  
مبني   يكون  ألا  الثانية:  نظامي.  سبب  سبب على  على  ا 

 تفصيل ذلك:   ييأت نظامي، وفيما
الحالة الأولى: ضمان التعرض الصادر من الغير المبني  

 على سبب نظامي: 
ورد في نظام المعاملات المدنية ما نصه: "يضمن المؤجر 

الغير من  الصادر  التعرض  التعرض إذا    للمستأجر  كان 
، ويشترط لقيام ضمان المؤجر (94) ا على سبب نظامي"مبني  

 أربعة شروط:عن تعرض الغير توافر 
 صدور التعرض من الغير:  - 1

 ( من نظام المعاملات المدنية.427المادة )  ( 92)
  ، الوافي   ، مرقسو (،  337-336/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 93)

 (.416/ 2)   مرجع سابق
 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة )  ( 94)
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بأن يكون التعرض من أجنبي عن عقد الإيجار، فلا  
 يكون من المؤجر ولا من تابعيه. 

حق   - 2 الغير  بادعاء  يتعلق  حق    المأجورا  مع  يتعارض 
 المستأجر:

فيكفي في ذلك مجرد الادعاء حتى لو كان الادعاء  
أن  الغير  ادعى  لو  مثل  البطلان،  اشترى    هظاهر 

من المؤجر وأن الإيجار لا يسري في حقه    المأجور
تعرض  إذا    ، أماالمأجوروطلب إخراج المستأجر من  

الغير دون أن يدعي أي حق يستند عليه في تعرضه  
تعرض   يكون  التعرض  هذا  مادي  فإن  يضمنه  ا  لا  ا 

 المؤجر. 
ولم يفرق المنظم في السبب النظامي الذي يستند عليه  

ا كالحق الذي ا عيني  كان يدعي حق  إذا    الغير بين ما
ا كالحق الذي ا شخصي  ، أو حق  للمأجوريدعيه المشتري  

يدعيه مستأجر آخر من نفسه المؤجر، كما لم يفرق 
يدعي الذي  الحق  يكون  أن  من  مستمد    الغير  هبين  ا 

، أو غير للمأجورالمؤجر نفسه كما في حالة المشتري  
ذي يدعي أنه المالك  مستمد منه كما في حالة الغير ال

كان  إذا    ، كما لم يفرق المنظم بين ماللمأجورالحقيقي  
ا على عقد الإيجار، أو  الحق الذي يدعيه الغير سابق  

 ا له. تالي  
 وقوع التعرض بالفعل. - 3
 .(95)وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار - 4

 

 
 

وموريس نخلة،  ،  ( 346-341/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط  ، لسنهوري اينظر    ( 95)
 .( 206/ 6)  الكامل في شرح القانون المدني، مرجع سابق 

وخضر خميس،  ،  ( 352-349/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر    ( 96)
 .( 224)ص عقد الإيجار، مرجع سابق  

 حقوق المستأجر الناشئة عن تعرض الغير: 
متى ما ثبت ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير 
بتحقق الشروط أعلاه فإنه يثبت للمستأجر ضمان التعرض 

 بيانهما:  يأتيوضمان الاستحقاق، وفيما  
ا بدفع هذا ضمان التعرض: يجب على المؤجر أن يقوم فور  

ضد  دعوى  الغير  رفع  فإذا  المستأجر،  عن  التعرض 
ا فيها، ويجب يتدخل فور  المستأجر وجب على المؤجر أن  

بضمان   يلزم  لكيلا  التعرض  دفع  في  المؤجر  ينجح  أن 
يلحق  ولم  التعرض  دفع  في  نجح  فإذا  الاستحقاق، 
المؤجر  مطالبة  للمستأجر  يحق  فلا  ضرر  بالمستأجر 

 .(96)  التعويض بالفسخ أو إنقاص الأجرة أو  
ترتب على تعرض إذا    أنهضمان الاستحقاق: قرر المنظم  

كلي  الغير   المستأجر  جزئي  حرمان  أو  الانتفاع  ا  من  ا 
دون   الأجرة،  إنقاص  أو  الفسخ  طلب  له  جاز  بالمأجور؛ 

، وعليه فإذا نجح المتعرض (97) إخلال بحقه في التعويض 
على  الاستحقاق  بضمان  المستأجر  رجع  تعرضه  في 

الأجرة فسخ  طلب  للمستأجر  فيكون  اختل إذا    المؤجر، 
رر الفسخ، وللمحكمة تقدير ذلك، ا يب جسيم  انتفاعه اختلالا  

يجو  فإنه  الإيجار  فسخ  يبرر  ما  هناك  يكن  لم   ز وإذا 
للمستأجر طلب إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من الانتفاع  

، ويسري الإنقاص من وقت حصول الاختلال، بالمأجور
ا عما لحقه من  وللمستأجر في الحالتين أن يطلب تعويض  

 .(98) ضرر بسبب تعرض الغير
 
 

 ( من نظام المعاملات المدنية.423المادة ) ينظر  ( 97)
  ، الوافي  ،مرقسو (  360-358/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط   ، لسنهوري اينظر    ( 98)

 (.389/ 2) مرجع سابق  
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الحالة الثانية: ضمان التعرض الصادر من الغير الذي لم 
 ا على سبب نظامي:يكن مبني  

يضمن   "لا  نصه:  ما  المدنية  المعاملات  نظام  في  ورد 
ا على لم يكن مبني  إذا    المؤجر التعرض الصادر من الغير

أنه على  نظامي،  يد إذا    سبب  لا  بسبب  التعرض  كان 
حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ للمستأجر فيه، وترتب عليه  

، وعليه فتعرض (99) جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة"
ا على سبب نظامي لا يضمنه المؤجر لم يكن مبني  إذا    الغير

في الأصل، ويكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر، 
 ي: أتا لما يوللمؤجر حق الرجوع على المتعرض وفق  

 رجوع المستأجر على المؤجر:
أنه المنظم  حرمان  إذا    قرر  الغير  تعرض  على  ترتب 

المستأجر من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو  
، وهذا الحق للمستأجر في طلب الفسخ  (100) إنقاص الأجرة

أو إنقاص الأجرة ليس أساسه مسؤولية المؤجر عن ضمان 
التعرض، فالمؤجر لا يضمن تعرض الغير الذي لا يكون  

بب نظامي، وإنما أساسه تحمل المؤجر لتبعة ا على سمبني  
ب الانتفاع  من  المستأجر  تلف المأجورحرمان  لو  كما   ،

ا بقوة قاهرة فيكون من حق المستأجر ا أو جزئي  كلي    المأجور
يقرر  لم  الحالة  هذه  في  ولكن  الأجرة،  إنقاص  أو  الفسخ 
جزاء  التعويض  لأن  التعويض؛  حق  للمستأجر  المنظم 

 ضمان، ولا محل له في هذه الحالة.للمسؤولية عن ال
ولكي يثبت حق المستأجر في هذه الحالة في طلب الفسخ  

 أو إنقاص الأجرة يشترط توافر شرطين: 
أن يقع التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، فلو كان   - 1

التعرض بسبب خطأ من المستأجر لم يكن له طلب 

 
 ( من نظام المعاملات المدنية.424المادة )  ( 99)
 ( من نظام المعاملات المدنية.424المادة ) ينظر  ( 100)
 (.379-376/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 101)

المؤجر على   يرجع  قد  بل  إنقاص الأجرة،  أو  الفسخ 
جر بطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب  المستأ

 خطأ المستأجر. 
ا بحيث يحرم المستأجر من  أن يكون التعرض جسيم   - 2

 .(101)  بالمأجورالانتفاع 

 رجوع المؤجر على المتعرض:
قواعد  بموجب  المتعرض  على  المؤجر  يرجع  أن  يجوز 

 المسؤولية التقصيرية في حالتين:
ضرر بسبب التعرض، كما لو لحق    المأجورإذا لحق ب - 1

المتعرض   على  يرجع  وهو  جزئي،  أو  كلي  تلف  به 
 بصفته مالك العين وليس كمؤجر.

إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع   - 2
أو    ،المأجورب بالفسخ  المؤجر  على  المستأجر  فرجع 

الأجرة على    ،إنقاص  بدوره  يرجع  أن  للمؤجر  فيكون 
ابه من ضرر بسبب فسخ  المتعرض بتعويض ما أص

وفق   الأجرة  إنقاص  أو  المسؤولية الإيجار  لقواعد  ا 
 .(102)  التقصيرية

الانتفاع مسألة:   في  ينقص  الذي  العامة  الجهة  عمل 
 :بالمأجور

ورد في نظام المعاملات المدنية ما نصه: "إذا ترتب على 
جاز  بالمأجور  الانتفاع  في  نقص  عامة  جهة  من  عمل 

العقد أو إنقاص الأجرة دون إخلال للمستأجر طلب فسخ  
كان عمل الجهة إذا    بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض 

، فقد  (103)  عنه" العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولا  
تقوم جهة عامة بأعمال تخل بانتفاع المستأجر، أو تحرمه 

، المأجور إلى    من هذا الانتفاع، كأن تسد الطريق المؤدي

 (.374/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 102)
 ( من نظام المعاملات المدنية.424المادة )  ( 103)
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ا على سبب ا مبني  يعد هذا العمل تعرض  وفي هذه الحالة لا  
تستند في عملها العامة لا  الجهة  حق إلى    نظامي؛ لأن 

ما لها إلى    ، بل هي تستند المأجورخاص تدعيه متعلق ب
من حقوق السلطة العامة، والبعض يعد الأعمال في هذه 
الحالة من القوة القاهرة، وسواء ا عتبرت قوة قاهرة أو اعتبرت 

من  تعرض   ملتزم  ا  المؤجر  يكون  لا  الحالتين  ففي  ا الغير 
بضمانها، ولكن هذا لا يمنع رجوع المستأجر على المؤجر 

 .(104)بطلب فسخ أو إنقاص الأجرة
يكون  إذا    أما لسبب  صدر  قد  العامة  الجهة  عمل  كان 

مسؤولا   ضامن  المؤجر  المؤجر  فيكون  عنه  يلحق   لما  ا 
 ليس مسؤولا  بالمستأجر بسبب هذا العمل، ويكون المؤجر  

يكون  بل  فحسب،  الأجرة  إنقاص  أو  الإيجار  فسخ  عن 
 .(105) موجبهوجد إذا    كذلك عن التعويض مسؤولا  

 : في ضمان المؤجر للتعرض تطبيق قضائي
المنور  المدينة  في  آخر  من  أرض  شخص   ة استأجر 

( سنة مقابل أجرة سنوية 25لاستثمارها ببناء فندق لمدة )
( ريال، وقد تعذر الانتفاع بالمأجور 1.750.000قدرها )

الم وطلب  العقد،  محل  الأرض  ملكية  نزع  ستأجر بسبب 
( ريال وفسخ العقد 1.750.000إلزام المؤجر بإعادة مبلغ )

والتعويض عن الخسائر التي تكبدها، وقد دفع المؤجر بأن  
المستأجر لا يستحق استرداد الأجرة التي دفعها لكونه حبس 
وبعد  بها،  المدعى  للأجرة  القابلة  المدة  طوال  المأجور 
مناقشة دفوع الطرفين حكمت المحكمة بإلزام المؤجر بإعادة 

 

 (.410-407/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 104)
مرجع    ، الوافي  ،مرقسو (،  413/ 6)   ، مرجع سابقالوسيط   ، ي لسنهور اينظر    ( 105)

 (.393/ 2) سابق 
العامة    ( 106) المحكمة  الأولى:  الدرجة  القضية  بجدة محكمة  رقم   ،

تاريخها  210331103)  محكمة  1430(  الاستئناف:  محكمة  هـ، 
بمنطقة   المكرمةالاستئناف  )   مكة  القرار  تاريخه    35168245رقم 

( ريال، وتم تأييد الحكم من محكمة 1.750.000مبلغ ) 
 .(106) الاستئناف

لمستأجر من الانتفاع  في هذا التطبيق القضائي لم يتمكن اف
العقار  ملكية  بنزع  العامة  الجهة  قيام  بسبب  بالمأجور 
للمصلحة العامة، ومقتضى طلب المستأجر هو فسخ عقد 
الإيجار واسترداد الأجرة المدفوعة، والتعويض، وقد حكمت 
المحكمة للمستأجر بطلبه، أما التعويض فلم يتناوله الحكم، 

ر نظام المعاملات ا أن صدور هذا الحكم قبل صدو علم  
، غير أن ما انتهى إليه الحكم متوافق مع ما ورد المدنية

 . في النظام
 ضمان التعرض الصادر من الغير في الفقه الإسلامي:

الأصل العام أن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من منفعة 
مدة    المأجور إلزام  (107)  العقد طوال  ذلك  على  ويترتب   ،

الصادر من الغير ليتمكن المستأجر المؤجر بدفع التعرض  
 من الانتفاع. 

 ا له فيها فله حالتان:وادعى حق  للمأجور  وإذا تعرض أجنبي  
 الحالة الأولى: 

ألا يثبت صحة ادعاء المتعرض، فيدخل هذا التعرض في 
الأصل أن  الفقهاء  وقرر  الغصب،  المؤجر   أحكام   إلزام 

من الغصب، ويرى بعضهم أنه إن سهل   المأجورتخليص  ب
تخليص   المستأجر  بلا مشقة   المأجورعلى  الغصب  من 

 .(108)  كالوديعةفيلزمه ذلك، فإن قصر ضمن 
بالغصب يثبت   المأجوروقد قرر الفقهاء أن الاعتداء على  

حق الفسخ للمستأجر، وبعضهم منح المستأجر حق البقاء 

لعام  هــ(  1435/ 03/ 06 القضائية  الأحكام  الصادرة  1435]مجموعة  هـ 
 [.( 310/ 3عن وزارة العدل ) 

الدمياطي، أبو بكر عثمان بن محمد شطا، إعانة الطالبين على حل  ينظر    ( 107)
 (.142/ 3)  م1997-هـ1418، 1ألفاظ فتح المعين، دار الفكر، ط

، أحمد، وعميرة، أحمد، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر،  قليوبي ينظر    ( 108)
 (.80/ 3)  م1995-هـ1415بيروت، 
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ي أت بأجرة المثل، وفيما يعلى إجارته، أو مطالبة الغاصب  
 بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة:

جاء في الهداية: ")فإن غصبها غاصب من يده سقطت 
المنفعة  تسليم  مقام  أقيم  إنما  المحل  تسليم  لأن  الأجرة(؛ 

من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم، وانفسخ  للتمكن  
)وإن   الأجر،  فسقط  المدة في  الغصب  وجد  العقد  بعض 

 .(109) سقط الأجر بقدره(. إذ الانفساخ في بعضها"
منفعتها وغصب  الدار  وبغصب  جاء في شرح الخرشي: "
غصبت الدار المستأجرة أو  إذا    أي: وكذلك تنفسخ الإجارة 

كان الغاصب لا تناله الأحكام والفسخ في هذين    إذا  منفعتها
 .(110) حق للمستأجر فله البقاء على إجارته"

يسلمها( ولم مدة عينا أكرى  ولو جاء في تحفة المحتاج: ")
لها لقبض  أو غصبها أو حبسها أجنبي ولو كان حبسه 
الأجرة )حتى مضت( تلك المدة )انفسخت( الإجارة لفوات 

قبضه فإن حبسها بعضها انفسخت فيه المعقود عليه قبل  
 .(111) فقط ويخير في الباقي"

جاء في الإنصاف: "وإن غصبت العين، خير المستأجر 
بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، فإن فسخ، فعليه 

غصبت العين فلا تخلو؛ إما أن تكون  إذا  أجرة ما مضى.
ا أن  إجارتها لعمل أو لمدة؛ فإن كانت لعمل، فلا تخلو؛ إم

تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة، أو تكون على 
الذمة  في  موصوفة  عين  على  كانت  فإن  معينة.  عين 
وغصبت، لزمه بدلها، فإن تعذر، كان له الفسخ. وإن كانت 

أن يقدر إلى    على عين معينة، خير بين الفسخ والصبر

 

  المرغيناني، علي، الهداية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ  ( 109)
 (3 /231.) 

 (.31/ 7)   ، مرجع سابقشرح الخرشي  ( 110)
المح  ( 111) الهيتمي، تحفة  بن علي  في شرح  ابن حجر، أحمد بن محمد  تاج 

مصر،   الكبرى،  التجارية  المكتبة  م    1983  -هـ    1357المنهاج، 
 (6 /197.) 

مدة، إلى    على العين المغصوبة، فيستوفي منها. وإن كانت 
من   مثلها  أجرة  وأخذ  والإمضاء  الفسخ  بين  مخير  فهو 
تضمن،  لم  وإن  الغصب،  منافع  ضمنت  إن  غاصبها، 

 .(112) انفسخ العقد"
 الحالة الثانية:  

 ا مستحق   المأجوركون  يأن يثبت صحة ادعاء المتعرض، ف
للغير، وفي هذه الحالة يكون المؤجر هو الغاصب، ويرى  

لى إجازة المالك، الحنفية هنا أن عقد الإيجار موقوف ع
للغاصب، وأجر ما بقي مضى  ما  أجر  فإن أجازه فيكون  

الأجرة  جميع  أن  الثاني  والقول  عندهم،  قول  في  للمالك 
 .(113)للمالك

مضى بعض مدة عقد الإيجار فيكون إذا    ويرى المالكية أنه
 .(114)  إمضاءهالخيار للمالك بين فسخ عقد الإيجار أو 

 عقد الإيجار ينفسخ في هذه الحالة أما الشافعية فيرون أن 
 .(115)  عليها لفوات المعقود معين   المأجوركان إذا 

أنها  أحدها  الغاصب  تصرفات  في  روايتان  وللحنابلة 
كتصرفات الفضولي ووقوفها على إجازة المالك، والثانية: 

 .(117) للمالك، والأجرة (116)  بطلانها 
 ضمان التعرض الصادر من الغير في المبادئ القضائية:

بهيئته   صدر الأعلى  القضاء  مجلس  من  قضائي  مبدأ 
هـ و  1403/ 01/ 21( وتاريخ  4/ 6/4قرار رقم )بال  الدائمة
وتضمن ما   هـ1405/ 07/ 09( وتاريخ  46/ 183/4رقم )

كانت على عين مدة معينة، فغصبت إذا    نصه: "الإجارة
العين، خير المستأجر بين الفسخ أو إمضاء العقد ومطالبة 

 (.458/ 14)مرجع سابق   ، الإنصاف  ، لمرداوي ا ( 112)
 (.177/ 4)   ، مرجع سابق بدائعاللكاساني اينظر  ( 113)
 (.462/ 3)   ، مرجع سابق حاشية الدسوقيينظر  ( 114)
 (.327/ 5)  ، مرجع سابق نهاية المحتاج  ، لرملي اينظر  ( 115)
 (.399/ 7)  ، مرجع سابقالمغني  ،ابن قدامهينظر  ( 116)
 (.210/ 6) مرجع سابق   ، الإنصاف  ، لمرداوي اينظر  ( 117)
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، وهذا المبدأ  (118) ما بقي من المدة"الغاصب بأجرة المثل ل
القضائي يوضح أن للمستأجر الخيار بين الفسخ أو إمضاء 
بأجرة  الغاصب  مطالبة  فله  الإمضاء  اختار  وإذا  العقد، 
المثل، ولم يتناول حق المستأجر في مطالبة المؤجر، أو  
إنقاص الأجرة، علما أن هذا المبدأ صدر قبل صدور نظام  

غير أن ما قرره هذا المبدأ متوافق مع ، المعاملات المدنية
 . ما ورد في النظام

 الاتفاق على تعديل الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض: 
 كل ورد في نظام المعاملات المدنية ما نصه: " يقع باطلا  

أو   التعرض  ضمان  من  الحد  أو  الإعفاء  يتضمن  اتفاق 
هذا إذا    العيب  سبب  إخفاء  تعمد  قد  المؤجر  كان 

، وهذا يعني أن أحكام ضمان التعرض ليست (119) الضمان"
على  الاتفاق  للمتعاقدين  يجوز  حيث  العام،  النظام  من 

 مخالفتها إما بالتشديد أو بالتخفيف أو بالإعفاء.  
اشتراط المستأجر الحق   :مثل  ،فيجوز الاتفاق على التشديد 

في فسخ الإيجار متى وقع له تعرض من الغير مبني على 
قانو  أي  سبب  كما ني  المنفعة،  في  الاختلال  درجة  كانت  ا 

التخفيف على  الاتفاق  دفع   :مثل  ،يجوز  المؤجر  اشتراط 
وجوب دفع جميع الأجرة حتى لو وجد تعرض من الغير 

 مبني على سبب قانوني.  
وفي جميع الأحوال يكون شرط الإعفاء أو الحد من ضمان  

كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب هذا إذا    التعرض باطلا  
 المأجور الضمان، فإذا كان المؤجر يعلم أن للغير حقا على  

المستأجر  عن  ذلك  وأخفى  المستأجر،  مع حق  يتعارض 
تخفيف إ واشترط    ،امتعمد   أو  التعرض  ضمان  من  عفاءه 

 .(120)  باطلا  مسؤوليته عنه فيكون هذا الشرط 
 

 (.93( )ص 183المبادئ والقرارات فقرة )  ( 118)
 ( من نظام المعاملات المدنية.427المادة )  ( 119)
وخضر خميس،  ،  ( 362-360/ 6)   مرجع سابق ،  الوسيط   ، لسنهوري اينظر    ( 120)

 .( 230)ص   عقد الإيجار، مرجع سابق

 ضمان العيوب الخفية  :المبحث الثاني
في  يوجد  ما  للمستأجر  يضمن  المؤجر  أن  المنظم  قرر 
تنقص  أو  به  الانتفاع  دون  تحول  عيوب  من  المأجور 

القانون عيب  (121) منه فقهاء  بأنه الآفة    المأجور، وعرّف 
إذا    الطارئة التي يخلو منها الشيء في الفطرة السليمة، كما 

صول البناء وأن  ا لأظهر أن أساس البناء تم إنشاؤه خلاف  
 .(122) ذلك يهدد سلامة البناء وساكنيه

ولا يشترط في العيب الذي يضمنه المؤجر أن يكون قديما، 
قديم   كان  ما  يضمن  كما بل  التسليم،  وقت  موجودا  أي  ا 

هذا  وفي  التسليم،  بعد  الحادث  العيب  المؤجر  يضمن 
يرجع الاختلاف  وسبب  البيع،  عن  الإيجار  إلى   يختلف 

عقد الإيجار، فهو عقد زمني مستمر، ويبقى المؤجر طبيعة  
طوال مدة الإيجار ضامنا للمستأجر الانتفاع الهادئ الكامل 

عيب أثناء مدة الإيجار   المأجور، ومتى طرأ على  المأجورب
ضمنه المؤجر، وهذا بخلاف البيع فهو عقد فوري، ومتى  
 طرأ عيب في العين المبيعة بعد التسليم فالمشتري هو الذي

 .(123)  البائع يتحمل تبعة هذا العيب ولا يضمنه 
 بين ضمان العيوب والغلط:  توضيح الفرق 

صعوبة في بعض الأحيان لمعرفة الأساس الذي   تثورقد  
على  يرجع  هل  المؤجر،  على  بمقتضاه  المستأجر  يرجع 

كان  إذا    ولكن  ؟أساس ضمان العيوب أم على أساس الغلط
  أن مما لا شك  الأمرين إلامن المسلم به وجود تقارب بين  

فالغلط وهم يقوم في ذهن    ، منهما يختلف عن الآخرأن كلا  
 المتعاقد يصور له الأمر على غير حقيقته، بحيث يدفعه 

ولكي   ،التعاقد، وما كان ليتعاقد لو علم حقيقة الأمرإلى  
، وأن يكون  النظامبه يجب أن يتعلق بحالة مما حدده    يعتد 

 ( من نظام المعاملات المدنية.425المادة ) ينظر  ( 121)
 (.423/ 2)مرجع سابق  ، الوافي  ، مرقس ينظر  ( 122)
 (.436-435/ 6)  ، مرجع سابقالوسيط  ،لسنهوري اينظر  ( 123)
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 في نطاق العقد متى ا وداخلا  التعاقد، ومشترك  إلى    ادافع  
أما العيب فهو ما تخلو    ،وهريةتعلق بصفات الشيء الج

أو هو حالة يخلو عنها الشيء عادة   ، عنه الفطرة السليمة
ويكون من    ،لا تظهر عند التعاقد بالفحص العادي للمأجور

ا، أو تجعله غير ا محسوس  ن تنقص الانتفاع به نقص  أ شأنها  
ذلك أن المؤجر إلى    يضاف   ،صالح للاستعمال المقصود 

التي   الصفات  وجود  فيضمن  التي   يذكرها  أو  العقد، 
 .رض من المأجورغيقتضيها ال

والعيب،  الغلط  بين  فوارق  من  هنالك  ما  تتبين  هذا  ومن 
، بصدد كل منهما   النظامجانب الفوارق التي بينها  إلى    وهذا

وهو   معينة،  وبشروط  حالات  في  الرضى  يعيب  فالغلط 
ما  بحيث  العقد،  في  النفسي  الجانب  الاعتبار  في  يدخل 

العقد لو علم حقيقة الأمركان   ليبرم  أما في   ،المستأجر 
مكان  شروطا خاصة لإ  النظامحالة العيوب الخفية فقد حدد  

استناد   بالضمان  شروط إا  الرجوع  عن  تستقل  وهي  ليها، 
طلب البطلان على أساس الغلط، حيث يدخل في الاعتبار 
أثر العيب من حيث نقص الانتفاع أو أثره على صلاحية 

ل المقصود المأجور  بصفة إلى    ينظرو   ،لاستعمال  ذلك 
معينة   ،موضوعية شروط  توافر  يلزم  الغلط  حالة  وفي 

الموجب للضمان، كما يتضح  ت العيب  ختلف عن شروط 
ومتى توافرت الشروط   ،هما على ما بينامنمن التعريف بكل  

أما في حالة   ،لة الغلطحاكان للمستأجر طلب الابطال في  
إنقاص الأجرة، كما يكون  أو    العيب فيكون له طلب الفسخ 

 .(124) له المطالبة بالتعويض 
 

 
 .( 591-589)ص سابق مرجع  توفيق فرج، عقد الإيجار، ينظر  ( 124)
مرجع سابق    ، الوافي  ، مرقس و ( من نظام المعاملات المدنية،  425المادة )   ( 125)

النداوي، آدم وهيب، شرح القانون المدني العقود المسماة في  و   ، (425/ 2) 
الثقافة، عمان الأردن، ط المدني، مكتبة دار  )ص    م1999،  1القانون 

151.) 

 شروط العيب الذي يضمنه المؤجر : الفرع الأول
في   العيب  شروط  ثلاثة  توافر  ليضمنه   المأجور يشترط 

 المؤجر، وهي:
 ا: أن يكون العيب مؤثر   - 1

  المأجور والعيب المؤثر هو الذي يحول دون الانتفاع ب
، وهذا ما نص اا كبير  أو ينقص من هذا الانتفاع إنقاص  

عليه المنظم صراحه بالنص التالي: "يضمن المؤجر  
للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون  
الانتفاع به أو تنقص منه"، وتحديد المنافع المقصودة 

يستفاد من أمرين: الأول: ما هو مبين    المأجورمن  
ال الإيجار.  عقد  طبيعة  في  من  ظاهر  هو  ما  ثاني: 

 .(125)  المأجور
 أن يكون العيب خفيا:  - 2

  للمأجور ا وقت تسلم المستأجر  فلو كان العيب ظاهر  
ولم يعترض، ورضي بتسلمه بحالته فلا يضمن المؤجر 

ظاهر   العيب  رأى  المستأجر  لأن  العيب؛  ولم  هذا  ا 
بحالته وسقط حقه    المأجوريعترض، فيكون قد رضي ب

في الضمان، وهذا ما قرره المنظم في النص التالي: 
على  العرف  جرى  التي  العيوب  المؤجر  يضمن  "لا 

لمستأجر وقت التعاقد"، التسامح فيها أو التي علم بها ا
خفي   العيب  لا إذا    اويكون  كان  المستأجر  أن  ثبت 

بعناية    المأجوريستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص  
 المأجورالرجل العادي، أو كان المؤجر أكد له خلو  

 .(126) ا منهأو تعمد إخفاء العيب غش   ،من هذا العيب 

) ينظر    ( 126) المدنية،  425المادة  المعاملات  الجمال،  ( من نظام  ومصطفى 
سابق  مرجع  سابق    ، الوافي   ، مرقس و (،  208)ص    الإيجار،  مرجع 

 (2 /426.) 
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على  ألا يكون العيب من العيوب التي جرى العرف   - 3
 التسامح فيها:

ي: "لا تط المنظم ذلك صراحة في النص الآفقد اشتر 
يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح  
فيها"، والمرجع في تحديد هل العيوب يتسامح فيها أم  

 .(127) العرفإلى  لا
 ما يترتب على ثبوت ضمان العيوب : الفرع الثاني

المدنية ما نصه: "إذا ترتب على ورد في نظام المعاملات  
كلي   المستأجر  حرمان  جزئي  العيب  أو  الانتفاع  ا  من  ا 

بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال 
، فإذا تحقق ضمان المؤجر للعيب (128) بحقه في التعويض"

كان    المأجورحرمان المستأجر من منفعة  إلى    وأدى ذلك
 له أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض 

 ي: أتوجبه، وتفصيل ذلك فيما يوجد مإذا 
 فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة:  - 1

ا فله طلب  إذا كان حرمان المستأجر من المنفعة جسيم  
ا بما  كان الحرمان ليس جسيم  إذا    فسخ الإيجار، أما

الأجرة بما  يبرر فسخ الإيجار فيكون للمستأجر إنقاص  
يقابل النقص في الانتفاع، ويكون إنقاص الأجرة ليس  
حصول  وقت  من  بل  القضائية  المطالبة  وقت  من 

 الحرمان في الانتفاع. 
 التعويض: - 2

سواء طلب المستأجر فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة  
فله الحق في طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه 

منفعة   من  حرمانه  والتعويض  المأجوربسبب  عما  ، 
 

 ( من نظام المعاملات المدنية.425المادة ) ينظر  ( 127)
 ( من نظام المعاملات المدنية.426المادة ) ينظر  ( 128)
مرجع  الوسيط   ، لسنهوري ا ينظر    ( 129)   ،مرقسو (،  449-448/ 6)   سابق، 

المدنيوالنداوي،  ،  ( 430/ 2) مرجع سابق    ،الوافي القانون  مرجع    ، شرح 
 .(152)ص  سابق 

العيب،   بسبب  ماله  أو  لحقه من ضرر في شخصه 
مستأجر   كان  واضطرفإذا  لمنزل  الإيجار  إلى    ا  فسخ 

عن إلى    والانتقال التعويض  طلب  فله  جديد  منزل 
 .(129) الجديد المنزل إلى  نفقات نقل أثاثه

 ضمان العيب في الفقه الإسلامي: 
كالبيع. قرر الفقهاء أن المستأجر يثبت له خيار العيب،  

المنفعة،  قيمة  به  تنقص  ما  الذي  هو  بالعيب  والمقصود 
سواء حدث العيب قبل استيفاء المنفعة أو أثناءه، وإن رضي 
المستأجر بالعقد ولم يفسخ مع علمه بالعيب، لزمه جميع 

ا، فأشبه ما لو رضى بالمبيع العوض؛ لأنه رضى به ناقص  
 .(130) معيبا

الإعفاء أو الحد من ضمان الاتفاق على تعديل  مسألة:  
 العيب:

 كل ورد في نظام المعاملات المدنية ما نصه: " يقع باطلا  
أو   التعرض  ضمان  من  الحد  أو  الإعفاء  يتضمن  اتفاق 

هذا إذا    العيب  سبب  إخفاء  تعمد  قد  المؤجر  كان 
، وهذا يعني أن أحكام ضمان العيب ليست (131) الضمان"

للمتعاقد  يجوز  حيث  العام،  النظام  على من  الاتفاق  ين 
 مخالفتها إما بالتشديد أو بالتخفيف أو بالإعفاء.  

اشتراط المستأجر أن    :مثل  ،فيجوز الاتفاق على التشديد 
  ويكون مسؤولا    المأجوريضمن المؤجر كل عيب خفي في  

عن تعويض الأضرار التي تترتب على هذا العيب حتى 
يجوز   كما  وجوده،  يجهل  المؤجر  كان  على لو  الاتفاق 

اشتراط عدم ضمان المؤجر للعيوب التي   :مثل  ،التخفيف
 أثناء مدة الإيجار.  المأجورتطرأ على 

الدسوقي ينظر    ( 130) سابقحاشية  مرجع  قليوبي  31-32/ 4)   ،  وحاشيتا   ،)
(،  32/ 8)   ، مرجع سابق المغني  ، ابن قدامه و (  85/ 3)   ، مرجع سابق وعميرة

 (.126/ 9) مرجع سابق ، كشاف القناع ، لبهوتي وا
 ( من نظام المعاملات المدنية.427المادة ) ينظر  ( 131)
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وفي جميع الأحوال يكون شرط الإعفاء أو الحد من ضمان  
باطلا   هذا إذا    العيب  سبب  إخفاء  تعمد  قد  المؤجر  كان 

ب أن  يعلم  المؤجر  فإذا كان  ا ا خفي  عيب    المأجورالضمان، 
متعمد    وأخفاه المستأجر  اعفاءه من ضمان  عن  واشترط  ا 

الشرط  هذا  فيكون  عنه  مسؤوليته  تخفيف  أو  العيب 
 .(132) باطلا  

رأى إذا    في عدم ضمان المؤجر للعيوب  تطبيق قضائي
 : وقت تسلم المأجور ا ولم يعترضالعيب ظاهر   المستأجر

قد استأجر الدور الثاني بأنه    المستأجرضد    المؤجرادعى  
المملوك    من التجاري  سنوات   للمؤجرالمجمع  تسع  لمدة 

إلزام المؤجر  بدفع  وطلب  )  المستأجر  ( 750.000مبلغ 
آخر   أجرة  تمثل  إلى   بالإضافة   نالأخيرتي السنتين  ريال 

 الأجرة أن سبب عدم دفع    أوضح المستأجر  ،ء العقارلاإخ
محل   قام بإزالة مخرج الطوارئ خلف العقار  المؤجرهو أن  

وعدم   للحرائقلاإصالنزاع  المياه  مضخات  فأح  حضر ، 
أن    المؤجر شهدا  استلم    المستأجرشاهدين  المأجور قد 

وأن   الحالي  خلف   المستأجربوضعه  طوارئ  مخرج  له 
بعد مناقشة و   لم ينشأ درج داخل السوبرماركت،  المبنى وأنه

دفوع الطرفين حكمت المحكمة بإلزام المستأجر بدفع الأجرة 
أنه على فرض وأشارت في أسباب الحكم  وإخلاء المأجور

الطوارئ وأنه لم يقم    قام بإزالة مخرج  المؤجرالتسليم بأن  
المستأجر   بإصلاحات مضخات المياه للحرائق فإن تسليم

  فترة طويلة دون   المأجور واستخدام    السنوات السابقةلأجرة  
قدم  المؤجرأن  ا بالعيب كماالمطالبة بفسخ العقد يعد رض  

محكمة   حكمت و لذلك،  المستأجر  عدم صحة دفع  بينة تؤيد  
 .(133) بتأييد الحكم  الاستئناف

 
سابقالوسيط   ، لسنهوري ا ينظر    ( 132) مرجع    ،مرقسو (،  452-454/ 6)   ، 

 (.434/ 2) مرجع سابق  ،الوافي
)   ( 303751122)   الدعوى رقم    ( 133) الصك  وتاريخ  34259894رقم   )

الاستئناف  1434/ 07/ 04 محكمة  من  التصديق  قرار  رقم  هـ، 

الحكم أن بقاء المستأجر في المأجور ودفعه فقد قرر هذا  
أجرة السنوات السابقة دون المطالبة بفسخ العقد هو رضا 
من المستأجر بالمأجور بحالته، وهذا موافق لما قرره فقهاء 

بحالته   المأجور   رضي بتسلمإذا    القانون من أن المستأجر 
فلا يضمن المؤجر هذا العيب؛ لأن المستأجر رأى العيب 

بحالته ظاهر   بالمأجور  رضي  قد  فيكون  يعترض،  ولم  ا 
ا أن صدور هذا الحكم قبل ، علم  وسقط حقه في الضمان

المدنية المعاملات  نظام  إليه صدور  انتهى  ما  أن  ، غير 
 . مالحكم متوافق مع ما ورد في النظا

 .الخاتمة
النتائج والتوصيات، ونذكر بعض  إلى    توصلت هذه الدراسة

 :ي أهمهاأتفيما ي
 أهم النتائج:

المؤجر ملزم بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء   -أولا  
صالح   الإصلاحات المأجور  ذلك  ويشمل  للانتفاع،  ا 

الضرورية  والإصلاحات  المأجور،  لحفظ  الضرورية 
 بالمأجور. للانتفاع 

 المستأجر  لم يوجب نظام المعاملات المدنية على  -ا ثاني  
إصلاحات ا  إخطار من  المأجور  يتطلبه  بما  لمؤجر 

 ضرورية، بينما أوجب ذلك القانون المدني المصري.

القيام    -ا ثالث   من  المؤجر  منع  للمستأجر  يجوز  لا 
بالإصلاحات الضرورية، مع حفظ حق المستأجر في حالة 

أو يطلب إنقاص   ،تفاعه أن يطلب فسخ الإيجارالإخلال بان
 الأجرة. 

وتاريخ  34341849)  القضائية    هـ1434/ 10/ 27(  الأحكام  ]مجموعة 
 [.( 291/ 7هـ الصادرة عن وزارة العدل ) 1434لعام 
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أجاز المنظم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على   -ا رابع  
الفقه  وفي  الضرورية،  بالإصلاحات  الالتزام  تعديل 
المستأجر  إلزام  على  الاتفاق  الفقهاء  أجاز  الإسلامي 

الضرورية الإصلاحات إذا    بالإصلاحات  قيمة  كانت 
 معلومة.

اختلف الفقهاء في إلزام المؤجر بإصلاح المأجور،   -اخامس  
والراجح أن المؤجر يجبر على إصلاح العيوب اليسيرة التي 

 يطيقها المؤجر.

إلا    -اسادس   بالإصلاحات  المؤجر  التزام  عن  يخرج  لا 
ألزم المنظم المستأجر بصيانة المأجور وفقا الصيانة، حيث  

ة التي يلزم لما يقتضيه العرف، ولم يوضح ما هي الصيان
 بها المستأجر. 

قرر فقهاء الشافعية والحنابلة أن على المستأجر   -ا سابع  
 صيانة المأجور مما نتج عن استخدامه.

للمستأجر استمرار الانتفاع    المؤجر  يجب أن يضمن  -اثامن  
، فإذا وقع للمستأجر تعرض ا كاملا  بالمأجور انتفاعا هادئ  

أجر أن يطالب أو ظهر عيب يخل بانتفاعه، جاز للمست 
المؤجر بضمان التعرض في الحالة الأولى وضمان العيوب 

 في الثانية. 

شخصي    -ا تاسع   منه  الصادر  التعرض  المؤجر  ا، يضمن 
ا على سبب قانوني، كما يضمن  ا أو مبني  سواء كان مادي  

الغير من  الصادر  مبني  إذا    التعرض  سبب كان  على  ا 
 المادي. نظامي، ولا يضمن التعرض 

اعتدى على المأجور إذا    قرر الفقهاء أن المؤجر  -ا عاشر  
 ومنع المستأجر من الانتفاع به فلا أجرة له. 

قرر المنظم أن المؤجر يضمن للمستأجر ما حادي عشر:  
أو   المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به  يوجد في 

 تنقص منه. 
 التوصيات:أهم 
توضح  اقترح إضافة مادة في نظام المعاملات المدنية    -أولا  

التي يلزم بها المؤجر، المقصود بالإصلاحات الضرورية  
 المستأجر. التي يلزم بها   وتوضيح المقصود بالصيانة

)  -ا ثاني   المادة  في  نص  إضافة  نظام 419اقترح  من   )
ي المدنية  تأخر المعاملات  المؤجر  يكون  التي  المدة  حدد 

  يام بالإصلاحات الضرورية.فيها عن الق

ثالثا: اقترح إضافة مادة في نظام المعاملات المدنية تقرر 
ا بما يطرأ على على المستأجر إشعار المؤجر فور  أنه يجب  

من عوارض تهدد سلامته؛ وذلك أن المؤجر قد   المأجور
وما يطرأ عليه، فهي في حيازة   المأجورلا يعلم عن حالة  

ب  المستأجر، وتحديد وسائل ورقي   خطاب الإشعار، سواء 
أو إلكتروني عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد 

 ا. ا لقواعد الإشعار المعمول بها نظام  ووفق  

إضافة مادة في نظام المعاملات المدنية تقرر حق   -ا رابع  
 بدفع باقي قيمة الإصلاحات المستأجر في مطالبة المؤجر  

 . كانت الأجرة لا تفي بهاإذا 

 المراجع:

 المحتاج   الهيتمي، تحفة  علي  بن  محمد   بن  أحمد   حجر،  ابن
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  العلمية، بيروت،   الكتب   دار  ،2ط  الشرائع،  ترتيب   في
 . م1986  - هـ1406

 سليمان،  بن  علي  الحسن  أبو   الدين  علاء  المرداوي، 
  دار  ،2ط  الخلاف،  من  الراجح   معرفة  في  الإنصاف

 . بدون تاريخ العربي، التراث  إحياء
العربي،   التراث   إحياء  دار  الهداية،  علي،  المرغيناني،

 بدون تاريخ.  بيروت،

العقود   – مرقس، سليمان، الوفي في شرح القانون المدني  
 م.1993، 4المسماة، ط

المبادئ والقرارات الصادرة من    ،مركز البحوث بوزارة العدل
الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس 

إلى    هـ1391القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام  
 م. 2017-هـ1438 ،1ط هـ، 1437عام  

موسى، مصطفى مندور، الوسيط في العقود المسماة )البيع 
الإمارا لبنان،  الجامعي،  الكتاب  دار  ت،  الإيجار(، 

 م. 2015، 1ط
القانون المدني العقود المسماة  النداوي، آدم وهيب، شرح 
في القانون المدني، مكتبة دار الثقافة، عمان الأردن، 

 م. 1999، 1ط
دراسة   –نخلة، موريس، الكامل في شرح القانون المدني  

 م. 2007مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  
  الملكي الكريم   المدنية، الصادر بالمرسوم  المعاملات   نظام

 هـ. 11/1444/ 29وتاريخ  ( 191/م) رقم
وإدارتهانظام   وفرزها  العقارية  الوحدات  الصادر   ملكية 

الكريم   بالمرسوم وتاريخ  (  85/م)  رقم  الملكي 
 ه ـ1441/ 07/ 02
 روضة   شرف،  بن   يحيى  الدين  محيي  زكريا   أبو  النووي،

  ، 3ط  الشاويش،  زهير  تحقيق:  المفتين،  وعمدة  الطالبين
بيروت   المكتب    وعمان،   ودمشق  الإسلامي، 
 . م1991  -هـ1412

في   البحوث  العدلمركز  العربية    وزارة  المملكة  في 
   .هـ1434مجموعة الأحكام القضائية لعام   ،السعودية

في   البحوث  العدلمركز  العربية    وزارة  المملكة  في 
   .هـ1435مجموعة الأحكام القضائية لعام  السعودية، 

 
 


